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 تشكر وعرفان
 

 في  الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى منحنا القدرة 
 بدء هذا العمل والقدرة على إنهائه. ان كان ثمة شكر

 أضاء لنا  ي وعرفان بعد شكر المولى عز وجل فهو للذ
 وبفضل   ي قنا، فأنارت خبرته كل جوانب عملنا، الذيطر 

 وأرشادته ثالثا لما استطعنا أن  ثانيا  خبرته أولا وجهده 
 ا ي ه الله عنا خأكمل وجه فجزا علىنذهب  

 أستاذنا الفاضل الدكتور 
 

 

 

 

 



 

 الإهداء
في  وحده أعبده وحده، له المجد خاشعا شاكرا لنعمه وفضله على  يأضاء الكون بنوره الإله يباسم الخالق الذ 

 تمام هذا الجهد 

ه وسلم فخرا  يصلى الله عل ر محمد  ير البشيعها النذ في ر وشيإلى صاحب الفردوس الأعلى وسراج الأمة المن
 واعتزازا. 

 زيالعز  يوالد  يمبال غير   يالموال وحمل هم يوظل سند في القوا يونس ياليإلى من سهر الل

دعاء   ياد يام صبرا وشغلت البال فكرا ورفعت الأيإلى من أثقلت الجفون سهرا وحملت الفؤاد هما وجاهدت الأ
 ة .ي الغال يأموأحب الأحباب  يقنت بالله أملا أغلى الغواليأو 

 هم اعتمدت واكتسبت بوجودهم قوة يالى من عل 

 : يواخوات ياخوت

 ي إلى كل العائلة وأصدقائ

 كتبه يأن  يقلب  يونس يقلبفي إلى كل من 

 

 

 

 سى يع



 

 

 

 الإهداء
 

 حقهما في  كن للكلمات أن تو يمإلى من لا  
 فضائلهما   يكن للأرقام أن تحصيمإلى من لا  

 أدامهما الله ل   نيز يالعز   ي والدإلى  

 ...................وأخواتي  إلى إخوتي
 : الأصدقاء  جمبع   إلى

   الأستاذ: إلى

 

 سهوا   ي إلى كل من سقط من قلم

 هذا العمل   ي أهد 
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 مقدمة: 

  ة ع و مجم   ازعةالمتن  لدولا على   ضفر و   المحاربي   المقاتلي   الأشخاص فئة    ة بحماب  الإنساني  الدول  انون الق  متاه
  المتحاربة  الأطراف سلوك على داو يق  عة، لتضالثالث وحتى الأولى نيفج ياتاتفاق  من ابتداء تجاههم واجبات

 للمدنيي   الحماية افيانالإض  الاتهوبروتوكو  الرابعة  نيفاتفاقية ج نظمت بينما  العسكرية، العمليات  سي  اءأثن
، وخصوصا بعد ما شهده العالم  والأسلحة  الحروباكثر الفئات تأثرا واكتواء بنيان     هم  والذين   ،وممتلكاتهم

القتال،   واساليب  لوسائل  تطور   الدول  أراضي  جمع   تعرض   إمكانيه  إلى   يؤدي   الدي   الأمر من 
   .ثناء تاس دون العسكرية  الهحمات لخطر اعالنز  في  الأطراف 

" الع  غي   للأعيان  حماية   توفي   إلى   الحاجة   ظهرت   هنا   منو    الأطراف   على بجيتو   التي"    المدنية   سكرية 
  هجمات   أي  نش  عند  استهدافها عنلم  اللارمة  التدابي  كافة  واتخاد  عليها  للتعرف  الجهود  بذل  المتحاربة

  بتوفي   إلا  ي مدن  كسكان  حمايتهم  تكمل   لا الذين  المدنيي،  كانسال  لبقاء  ضرورية  لأنها  وذلك  عسكرية،

   .بقائهم واستمرار إعاشتهم  في هاعن غى لا  التي  نياالأع لهذه الكافية الحماية

  مقتضية   بطريقة  لمدنيي ا و ة  المدني  الأعيان  مايةد لحقواع  1907و  1899لعامي  لاهاي  اتفاقيات  أوردت  قدو 
  جنيف  اتفاقيات  مادت اع  بعد  وضوحا   ثروأك حازم  بشكل   لحمايةا  هذ ه  تكرستو   توسعت   ثم  البداية،  في  جدا

   .1949 لعام

  اللجنة   قيام  إلى  المسلحة، النزاعات  في  الأعيان  هذه  واقع   على  القواعد   تطبيق  في  العملي   القصور   أدى   و
 الأعيان   هذه   حماية   على  التأكيد   إعادة   تمت وعليه  أكبر،  حماية   توفي   في   بالمطالبة  الأحمر   للصليب   الدولية

  خلال   من  الحماية  تعزرت  ثم   ،1977  لعام   الإضافيي   روتوكولي ب اعتماد  من خلال   ذلك   وتشكل  ،والمدنيي 

  الأعيان  لحماية  1954  لعام  لاهاي  اتفاقية  منها  بذاتها،  محددة  والمدنيي   أعيان  بحماية خاصة  اتفاقيات  إبرام
 اعتماد النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. زمن النزاعات المسلحة ثم توالت الاتفاقيات تباعا حتى 
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ولكن هذه القواعد تبقى دون قيمة مالم تدعم باليات تؤدي الى تطبيقهالعل اهمها الاليات العقابية المتمثلة  
بضرورة اللجوء الى القضاء الدول لمعاقبة منتهكي قواعد حماية لهذه الاعيان المدنية والثقافية وعليه فقد الزمت  

 جميع الدول يتجريم الانتهاكات الجسمية ومحاكمة مراكبيها 1949فاقيات جنيف لعام ات

 أسباب اختيار الموضوع:

 :أسباب ذاتية

 كون الموضوع يصب في مجال تخصصنا. -
 إثراء رصيدنا المعرفي عن هذا الموضوع.  -

 :أسباب موضوعية

 .الحماية الدولية للمدني والاعيان المدنية زمن النزاع المسلحسة حول ا المكتبة الجامعية بدر  إثراء  -

 تعرض هذه الفئة الهشة للانتهاكات اثناء النزاعات المسلحة. -

 الصعوبات: 

 الحماية الدولية للمدني والاعيان المدنية زمن النزاع المسلح. تناولت سات التي ا قلة الدر 

 الاشكالية:

 الاشكالية التالية: وانطلاقا مما سبق نذكر 

 ما مدى عناية القانون الدول الانساني بحماية المدني والاعيان المدنية؟  -

 وللاجابة على هذه الاشكالية اقترحنا الخطة التالية: 

 الحماية الدولية للمدنيي المبحث الاول: 

  الإنساني  الدول  القانون  احترام  وكفالة  باحترام  الدول  التزام:  الأول  المطلب
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  واهميته  الإنساني  الدول  القانون   نشر:  الثاني  المطلب

  الرقابية   الاليات:  الثاني  المبحث

  الحامية   والدول   النزاع   أطراف  بواسطة  الرقابة:  الاول  المطلب

  القضائية   الاليات :  الثالث  المبحث

  ورواندا يوغسلافيا  المؤقتة  الدولية الجنائية  المحاكم:  الاول  المطلب



 

 
  

 

 

 

 :الأولالفصل  
الحماية الدولية للمدنيين 

 والاعيان
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 تمهيد
والأعيان المدنية إشكاليات عدة لعل أهمها تحديد المقصود بالأعيان   يثُي موضوع حماية  المدنيي        

المدنية والتمييز بينهما وبي الأهداف العسكرية، وأهم معايي هذا التمييز وماهية الالتزامات المفروضة على  

نية والثقافية  أطراف النزاع، فغموض مفهوم  المدنيي والأعيان المدنية ، قد يجعل من قواعد حماية الأعيان المد

 . عُرضة للانتهاك كُلما اثُي نزاع مُسلح دول أو غي دول ، و حتى في حالات الاحتلال الحربي
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 : للمدنيين ة يالدوللحماية ا المبحث الأول:
المدنيي خلال   لذلك تشكل حماية  الرئيسيي.  الماضية ضحايا الحرب  الستي سنة  المدنيون طوال  كان 
النزاعات المسلحة حجر الأساس في  القانون الدول الإنساني. ويتسع نطاق هذه الحماية ليشمل الممتلكات  

المدني فئات  أيضا  الإنساني  الدول  القانون  ويعرف  والخاصة.  العامة  النساء  المدنية  مثل  الأكثر ضعفا  ي 

 .والأطفال والنازحي ويمنحها الحماية

 : المدنيين مفهوم  :الأول المطلب 

الأشخاص  بقولها "  المدنيي  الأشخاص    1949الرابعة لعام  اتفاقية جنيف  ( من  4)الرابعة  عرفت المادة  
ام  يحالة قفي  شكل كان،    يلحظة ما وبأفي  دون أنفسهم  ي ن  يهم أولئك الذالاتفاقية  هم  ين تحميالذ

 .  1" ا رعاياه احتلال من ه أو دولة ياسوا من رعا يالنزاع لفي نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف 

دولة محاربة    ي أراضفي   الدولة دون الموجودون  ياا ا، أما رعبهالمرتبطة  غي  الدولة  الاتفاقية رعايا  يلا تحم    
فإيااورع المحاربة  الدولة  لا  نه   أشخاص محميم  التي يي عتبرون  الدولة  دامت  ما  إلي    تمثينتمون  ممثلة  لا  يها 

في  منحت نطاقا أوسع  يقعون تحت سلطتها. على أن أحكام الباب الثاني  الدولة التيفي    يا ا عاديدبلوماس

تبيالتطب المادة)يق،  والت13نه  دون  جمعامة    حمايةقررت  ي(،  السكان  أو  يستند  تمييز    يأوع  العنصر  إلى 
 ف المعاناة الناجمة عن النزاع المسلح:   في تخ في ة، رغبة ياسيأو الآراء الس الدين  أو  الجنسية

  ي لتحساتفاقية جنيف  هم  تحمي  الذين الأشخاص  الاتفاقية   بمفهوم هذه  يي من الأشخاص المحميعتبر  لا      

اتفاقية  ، أو  1949آب/أغسطس    12في  دان المؤرخة  يالمفي  حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة  

لتحسيجن المسلحة  ي ف  القوات  وغرقى  ومرضى  حال  )في    المؤرخة  يالثانالاتفاقية  البحار    12في  ة( 

 
 1949 آب/أغسطس12الحرب المؤرخة في  في وقت يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  04المادة  1
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  12في  الثالثة المؤرخة  الاتفاقية  بشأن معاملة أسرى الحرب )اتفاقية جنيف  ، أو  1949آب/أغسطس  

    1(.1949آب/أغسطس 

 وهما:     ها  في لا تنطبق  ي المذكورة أعلاه على استثنائالاتفاقية ( من 05وتنص المادة الخامسة )

  هذا   ي أراضفي  الاتفاقية  ه  تحميشخص  قيام  إذا اقتنع أحد أطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشأن  -أ
رم من  ي ذا النشاط، فإنه مثل هذا الشخص  بهقوم  يضر بأمن الدولة، أو إذا ثبت أنه  يالطرف بنشاط  

 .  2قد تضر بأمن الدولة لو منحت له   ة، والتييتمنحها هذه الاتفاق   التي يا االانتفاع بالحقوق والمز 

امه  ية بشأن قي ب أو لوجود شبهات جديأو التخر الجاسوسية  أرض محتلة بتهمة  في  إذا اعتقل شخص    -ب
ها  يه المنصوص عليكن حرمانه من حقوق الاتصال المنصوص عل يمضر بأمن دولة الاحتلال، فإنه  يبنشاط  

 ة.   يالاتفاقفي 

ة  يالعدائعمليات  الفي  نجدها قد تبنت فكرة المشاركة، أو عدم المشاركة  الاتفاقية  بالرجوع إلى نصوص     
القانون    قية؟ بالرغم من أن مواثيالأعمال العدائفي  شارك بدور مباشر  يالواقع عبارة  في    ولكن ما ذا تعني

عتها أو غرضها  يث طبيفا، فمن المقبول بشكل عام أن ارتكاب الأعمال من حيلم تقدم تعر   لدول الإنسانيا
 لا  ي حفي  ة،  يالعدائات  يالعملفي  لأفراد العدو وأدواته تعد مشاركة مباشرة   يتستهدف إحداث ضرر فعل 

 .  3بالغذاء والمأوى أو التعاطف معهم المقاتلي نفسه على إمداد  ء   يالشترى 

ف  ياد تعر يجبذلت لأ يالتات والجهود  ي من التوصيكث في  ة(  يفقد ترددت هذه الفكرة )فكرة المشاركة الفعل    
دورها  في  ة العامة للأمم المتحدة  ي ا الجمعتهأصدر     التي ة  ي ات التوصي"ومن التوص  المدنيي،محدد للسكان  

النزاعات المسلحة(،  في    المدنيي السكان  لحماية  ة  ي ( والمعنونة ب )المبادئ الأساس2675( تحت رقم )25)

 
جامعة عي شمس    عواشرية رقية، حماية المدنيي والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غي الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية الحقوق،  1

 . 34، ص  2001، القاهرة ، 

    .197، ص2005ت، منشورات الحلبيالحقوقية، أسعد دياب وآخرون، القانون الدول الإنساني ، افاق وتحديا 2

حماية المدنيي في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدول الإنساني والشريعة الإسلامية، مذكرة دكتوراه تخصص  خليل أحمد خليل العبيدي،  3
 .    22، ص: 2008القانون الدول الإنساني ، جامعة سانت كلمنتس العالمية، 
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ة(". فالملاحظ  يعسكر العمليات  هدفا لل بصفتهم هذه    المدنيونالسكان  يكون  ألا  يجب  تنص على أنه )يالتو 
ة  يار المشاركة الفعليعندما احتكمت إلى مع   المدنيي    تعريف  في   الواسع  يتبنت التفس  التوصية  أن هذه  

الرابعة  اتفاقية جنيف  في    يي المحم  المدنيي  ذا الصدد أن الأشخاص  بهة، على أن تؤكد  ي العمال العدائفي  

لاتفاقيات   الأول  في  من البروتوكول الإضا   48، أما المادة  ربية  الح عمليات  الفي  شاركون مباشرة  ي  الذينو 

السكان بين  ز  ييأن تعمل الأطراف المتحاربة على التميب  نصت    على أن : "  1977لعام  جنيف  
ا ضد الأهداف يعمله ي، ومن ثمة توجعسكرية  ة والأهداف ال يان المدنيالأعبين  ، و ين والمقاتل  المدنيين 

 . 1"ةيان المدنيوالأع  المدنيين السكان حماية ر و في ها وذلك من أجل تو ي دون غ  عسكرية ال

المدنيي  ، لم تعرف بدقة السكان  ي والمقاتل  المدنيي  بي  تمييز  ولكن هذه المادة بالرغم من نصها على مبدأ ال
  للمدنيي محدد وواضح    تعريف  ظل جهودها لوضع  في  ب الأحمر  ية للصلي، وكان هذا دافعا للجنة الدول

، وذلك  للمدنيي   تعريف  القوات المسلحة كأساس للفي  ة  يار عدم المشاركة العضو يفقد اعتمدت على مع

  المدنيون  تعرض لها السكان  ي  التي( من مشروع القواعد المتعلقة بالحد من الأخطار  04المادة الرابعة )في  

من كل    المدنيون  تألف السكان  ينصت هذه المادة على أن : "  حيث  م،  1956زمن الحرب لعام  في  
 ة:   الآتينتمون لفئة أو أخرى من الفئات  ين لا يالأشخاص الذ

 مات المساعدة أو المكملة لها.   يأفراد القوات المسلحة أو التنظ/1

 .  2"القتال في  شاركون يها، ولكنهم ينتمون للقوات المشار إلين لا يالأشخاص الذ/2

نتمون  ي  لا  الذينم بأولئك الأشخاص  دته نما حدي ح  للمدنيي   السلبي  تعريف  ه تكون اللجنة قد تبنت اليوعل
  في  ولتلا  ،المدنيي  السكان    تعريف  لأيضا  صلح  يمات المساعدة لها، وهذا لا  يللقوات المسلحة أو التنظ

زمن النزاعات  في  حول احترام حقوق الإنسان    الثانيره  يتقر   في   العام للأمم المتحدة،  ي هذا النقص قدم الأم
ملون السلاح  يحن لا  يهم الأشخاص الذالمدنيون  السكان  : "ه  فيجاء    المدنيي  فا للسكان  يالمسلحة تعر 

 

    . 63، ص:  2009، منشورات الحلبيالحقوقية،  المدنية في زمن النزاعات المسلحة نوال أحمد بسج، القانون الدول الإنساني وحماية المدنيي والأعيان   1

    . 65، 64المرجع نفسه، ص ص:  2
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الأطراف  عمدون إلى مساندة أحد  ين لا  يلصالح احد أطراف النزاع المسلح، وكذلك الأشخاص الذ
اليعن طر  التخر قيام  ق  مثل  التجنيبأعمال  وأعمال  والتجسس  والدعا يب    الجنسية ، وأضافت  1"ةيد 

 .   المدنيي للسكان يف السلبي على التعر  التعريف اعتمدهذا  أيضا . في والوضع الجغرا

النزاعات المسلحة  في  المطبق  الإنسانيلدول  ار القانون  ي لتطو يي مؤتمر الخبراء الحكومفي  وقد اختلفت الآراء      
ث البعض وافق  يد حي، هذا ما أدى إلى إثارة الإشكال من جدالمدنيي محدد للسكان تعريف  حول وضع 

نما عارض البعض الآخر ورفض ذلك وطالب  يب  ابي يجف الأي، وهو التعر المدنيي محدد للسكان  تعريف  على  
 .   المدنيي للسكان   سلبي  تعريف بضرورة وضع 

  المدنيي   تعريف للسكانعن إقرار    التعريف تمخضت لات واقتراحات حول ذلك  يوقدمت بعض الوفود تعد

د  يعلى بعض القواعد الخاصة بتحد1977جنيف  لاتفاقيات  من البروتوكول الأول    50تضمنته المادة  
 :  ةي الى الفئات التالينتميلا يوالمدن، للمدنيي يالوضع القانون

 .   2تعد جزءا منهايالتت المتطوعة ايش يليأفراد القوات المسلحة والم -
م  هفي  تتوفر    الذينم أعضاء حركات المقاومة )ه في  ات الأخرى والوحدات المتطوعة، بمن  يشيليالم  أفراد -

 الشروط الواجبة(.   
 علنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف به الدولة الحاجزة.   ي الذينة ي أفراد القوات المسلحة النظام -
ة )حالة  يملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغاز ي   الذينالسكان   -

 .(ةيالهبة الشعب

في  ( من البروتوكول الإضاالثانية  الفقرة    50المادة ) المدنيي  كافة السكان    المدنيي السكان  في  يندرج   -
    3الأول. 

 
البليدة،    رحال سمي، حماية الأموال والممتلكات أثناء النزاعات الدولية المسلحة في ظل أحكام القانون الدول الإنساني ، مذكرة ماجستي، جامعة  1

 .  72، ص 2006
   .198، 197ص: ،  المرجع السابق وآخرون،عد دياب أس 2
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماي ة جني اتفاقالفقرة الثانية من  50المادة  3
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الفقرة    50المادة )  المدنيي    تعريف  هم  يعل  ي سر يصفتهم هذه بسبب وجود أفراد لا    المدنيون  فقد  يلا   -
  1الثالثة(.  

 النزاع المسلح   زمن لحماية المدنيين : القواعد المقررة الثانيالمطلب 
م( مجموعة من الحقوق  1949الرابعة لعام  جنيف  )اتفاقية  من خلال  لدول الإنساني  اأقر القانون      

  المدنيي المطلب الأول مفهوم  في  أوقات النزاع المسلح، وكنا قد عرفنا  في    المدنيي للأشخاص  لحماية  تكفل ا
ها القانون  يمي    التية  يسيسوف نتطرق إلى الفئات الرئنهما، ومن خلال ذلك  يبتمييز  ومبدأ الالمقاتلي  و 
لدول  احدد لها القانون      التي الفئات    الثاني الفرع  في  الفرع الأول، ثم نتناول  في  عامة  حماية  لدول الإنسانيا

   .خاصة محددة حماية  الإنساني

  لدول الإنسانيا ها القانون يمي    التية يسيالفرع الأول: الفئات الرئ

،  المدنيي  د منها كل أصناف الأشخاص  في  ستي     التي تلك الحقوق  في    للمدنيي المقررة  لحماية  تمثل ا    

لعام  اتفاقية جنيف  وتعتبر   المتعلق    يم، ه1949الأربع  الرابع  بالحماية  الإطار  الباب  إلى  ، بالإضافة 

الإضاالمدنيي  )السكان   البروتوكول  من  المتعلق بح1977لعام  في  (  المسلحة    ضحايا  ماية  م  النزاعات 

  ضحايا  ماية  م المتعلق بح1977لعام  في  ( من البروتوكول الإضاالمدنيي  ة والباب الرابع )السكان  ي الدول
ة سوف نقسمها إلى أربعة أنواع  يسيالمقررة للفئات الرئلحماية  ة، وبخصوص ايالدول   غي  النزاعات المسلحة  

  .2المدنيي البحار وأسرى الحرب و في  والغرقى الميدان في : الجرحى والمرضى ية هيسيرئ

  الميدان  في أولا: الجرحى والمرضى 

تاجون بسبب الألم والمرض إلى  يمدنيي  أو  ي  ي عسكر الجرحى والمرضى هم أشخاص، سواء كانوا      
جانبا  الميدان  في  شكل المرضى والجرحى  ية، و يالحربالأعمال  في  تنعوا عن المشاركة  يم، بشرط أن  الرعاية الطبية

 
 المصدر نفسه.  1
 .269، ص 2007العربية، القاهرة،عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة   2



 

  

11 
 

وتشمل أهم الأحكام المتعلقة بالجرحى أو  لدول الإنساني  االقانون ماية  بحي من الأشخاص المشمول كبيا  

   :ييلما في دان القتال يمفي المرضى 

مها  يصل إلى إقلي    المحايدة التيعلى الدول  أيضا  ست فقط على أطراف النزاع، ولكن  يواجبة لحمايتهم  /1
جب أن  في  ،  الاتفاقيات الأولىالمادة الأولى من  )تجزونها  ية، أو  ي جرحى أو مرضى أو أفراد الخدمات الطب

ضد كافة أصناف  حمايتهم  ب  يج كن، كما  يم، بأسرع ما  العناية الطبيعية لهم  يمتقد  إنسانية مع عاملوا معاملة  ي

   .ةي م الشخصتهسوء المعاملة، وضد بمتعلقا

أخرى  عايي يمأأو    الدين،إلى الجنس أو العنصر أو  يستند  تمييز  تم دون يأن  يجب  المقررة لهم لحماية  إن ا/2

  1 الأولى(.الاتفاقية من  02)المادة  الطبيعية تستند إلى الاعتبارات يالتمماثلة، إلا تلك 

  الدول هم أحكام القانون  يعل  يلعدو أسرى حرب، فتسر يادأيفي  قعون  ي  الذينالمرضى والجرحى  يعتبر  /3
  2. المتعلقة بأسر الحرب

البحث عن المصا/4 انتهاء الاشتباك أو  يأوالمرضى والجرحى وجمعهم وحمبي  ضرورة  تهم، خصوصا بعد 
   3.القتال

   :ي )الثابتة والمتحركة( إلا بشرط الطبيةوز الهجوم على الوحدات والمنشآت يجلا  /5

   .أعمال تضر بالعدوفي إذا استخدمت  -

 .استجابة يألقى الإنذار ي ة معقولة، دون أن يدد لها مدة زمني ه إنذار لها يتوج -

 الطبية.والمهمات الخاصة بالوحدات   المبانيي وز تعمد تدميجلا  /6

 
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماي ة جنياتفاق الفقرة الاولى من  02المادة   1

 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  14المادة  2

 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  15المادة  3
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 وز مهاجمتها المادةيج ارات والطائرات(، ولأيرضى )كالسللجرحى والم  وسائل النقل الطبيحماية  ب  يج/7
 الأولى.الاتفاقية من  35

  1.ضرورة احترام رفات الموتى /8

   :البحارفي ا: الجرحى والمرضى والغرقى يثان

تضمنتها  يكبي التم أحكاما تتشابه به إلى حد  1949لعام  اتفاقية جنيف    الثانية منالاتفاقية  نصت      

  :البحار مثال ذلكفي قها ي، مع إضافات تتفق ومجال تطبإليها(الأولى )السابق الإشارة الاتفاقية 

ن على ظهر  يمها والجرحى والمرضى والغرقى، والموجوديتابعة لطرف محارب تسل  حربية   نة في  سيأحق  /1

 2. ات إغاثة أو الأفراديأو السفن التابعة لجمع عسكرية، ة أو تجاري نة فيس

  بالحماية، تأخذ معها الجرحى والمرضى والغرقى، وتتمتع هذه السفن    يلكالمحايدة  الاستعانة بالسفن  يجوز  /2
 .ادهايأسرها إلا إذا انتهكت حيجوز ومن ثمة لا  

 .3ناءيالعدو بمغادرة ذلك المقبضة في  سقط يناء يمفي نة مستشفى تكون في سيصرح لأي/3

 : ثالثا: أسرى الحرب

قصد بأسرى الحرب: كل  يم معاملة خاصة لأسرى الحرب، و 1949الثالثة لعام  اتفاقية جنيف  أقرت      
قتصر فقط على أفراد القوات المسلحة،  ي الحرب لا  يلخصم، وأس ياأيدفي  قبضة العدو أو  في  قع  يمقاتل  

تحت سلطة  يكون  راعى أن أسرى الحرب لابد أن  ي ب أن  يجلأسرى الحرب، و وإنما هناك فئات أخرى  
   4.أسرتهميالت عسكريةس تحت سلطة الأفراد أو الوحدة اليالعدو، ول

 
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  34المادة  1

 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في ييالأشخاص المدن ة يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  14المادة  2
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  29المادة  3
 . 75رحال سمي، المرجع السابق، ص  4
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أقرب  في  ل أسرى الحرب  يب ترحيجة معاملتهم، كما  فييكذلك تعتبر الدولة الحاجزة مسؤولة عن ك    
 .مأمن من الخطرفي كونوا ي وقت ممكن إلى معسكرات تبعد عن منطقة القتال حتى 

زوا أنفسهم على  ييمهم أن  يمن أفراد القوات المسلحة بوضع أسرى الحرب، علالمقاتلي  تمتع  ي  ي لكو     
، وإلا فقدوا حقهم  عسكرية بعمليات  قيام  نة(، عند الي، أو وضع علامة معي مع   يمثلا ارتداء ز المدنيي )

  1. كونوا أسرى حربيأن في 

ة  ي، إضافة إلى ذلك تقدم له الملابس الأغذها  في   التي يقيم  المعسكرات   المزايا داخلد من ي العديوللأس 
  ي والاتصال بالعالم الخارج  ةيالدين  ، كما له حق ممارسة الشعائر  الطبيةو   الصحية    العناية    ر  في  وتو المناسبة،  

 ببعض الأعمالقيام  فه باليتم تكليات...(، و ي )استلام الخطاب وإرسال الرسائل، واستلام الطرود والبرق
   .نح لهيم)كالزراعة والنقل والخدمات( مقابل أجر 

العسكرية  عمليات  دة منها: الوفاة، وإعادة الأسرى إلى أوطانهم أثناء اليلأسباب عد  وينتهي الأسر    
العدائيلا    الذين الجرحى  ) الأعمال  انتهاء  بعد  الأسرى  عن  والإفراج  شفاؤهم(،  تبادل  ي عمل)ة  يرجى  ة 

 2الأسرى(.

   المدنيون رابعا: 

  :المدنيي المقررة للسكان لحماية ا -

   .أثناء النزاع المسلح وتحت الاحتلال الحربي تحكمهم  التيالقواعد  بي وهنا نفرق  

 :  أثناء النزاع المسلححماية المدنيين  /1 

   الآتي:في أثناء النزاع المسلح المدنيي تخص    التيتتمثل أهم القواعد  

 
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في ييالمدن ة الأشخاص يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  14المادة  1
 .11ص  2008-2009مرزوقي وسيلة، حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستي، جامعة باتنة،    2
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المدة   القتال فخلفي  ، إلا إذا شاركوا مباشرة  المدنيي  ة ضد  ي القتالعمليات  ه الهجمات أو اليتوجيجوز  لا  -

 1.لحمايةدون من ايتقيالقتال لا في اشتراكهم 

النزاع إنشاء مناطق آمنة  - المدنيي ، وحتى  وغي المقاتلي المقاتلي  الجرحى والمرضى  لحماية  على أطراف 

   .الرابعةاتفاقية جنيف ( من 15، 14/01ة )المواد يالعدائعمليات الفي  شتركون يلا   الذين

  ردة من وسائل الدفاع، أو تلك المتروكة السلاح.لم مهاجمة المناطق ايجوز لا  -

  .أعمال تضر بالعدو في ة، إلا إذا استخدمت يات المدنفيالهجوم على المستشيجوز لا  -

العشوائي- أن تصعسكريلا توجه إلى هدف    التي  ية؛ وهيظر الهجمات  أو من شأنها  ب أهدافا  ي، 

   .على السواءمدنيي ، وأشخاص عسكرية

   عسكرية.لمنع أو درء الهجوم على أهداف   المدنيي كدروعاستخدام يجوز لا  -

المنشئات  - على  الهجوم  جواز  تول  علىيتحتو يالتعدم  ومحطات  والسدود  )كالجسور،  خطرة  د  يقوى 

   .الكهرباء(

اه  يوم  اه الشرب،ية وم ي، مثل المواد الغذائالمدنيي اة  يلا غنى عنها لحيالتاء  يه الهجوم ضد الأشيتوجيجوز  لا  -

  .2ة ي، والمناطق الزراعيالر 

  .الثانيالبروتوكول الأول و ( من 14،  54الحرب المواد ) في  المدنيي كسلاحع يتجو يجوز لا  -

( من  133  46ة المواد )ي سرعة بعد الانتهاء من الأعمال العدائ  المدنيي بأقصىب إطلاق سراح  يج -

   .الرابعةالاتفاقية 

 
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  05المادة  1
 . 33، ص مرزوقي وسيلة، حماية الاعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مرجع سابق 2
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    الحربيتحت الاحتلال  حماية المدنيين   /2

ة  ي ة والفعلي ة الواقعيالناح ا من  اتهعن ممارسة سلط يينتم   التي م محتلا إذا أصبحت الدولة  ي الإقليعتبر       

عام  يالدولتبناها مجمع القانون  يالتة  ي من قواعد الحرب البر   41ة بحفظ النظام هناك )المادة  يالدولة الغاز قيام  و 

  .م(1880

  .عليه ادة ية اكتساب السيم وتوافر ني ازة الإقلين: حي الاحتلال أمر قيام فترض ليو 

المدنيي  لحماية  الخاصة  اتفاقية جنيف  في  نها  يتم تقن    التيمن القواعد    د يالعد    الحربي كم الاحتلال  يو     

م، وكذلك  1907وأعراف الحرب المعقودة عام    قواني بشأن يلاهااتفاقية م، و 1949الحرب لعام   وقت 

   .م 1880عام يالدولتبناها القانون  التية ي  الحرب البر ي قوان

   :ييلما في از تلك القواعد يجأ كن يمو      

اتفاقية جنيف  ( من  47م، لذلك تنص المادة )تهظل الاحتلال وممتلكا في  ن  ياحترام الأفراد الموجوديجب  /1

 من  يينللأفراد والجماعات بالإضافة إلى إبعاد الأشخاص المحم  يظر النقل الإجبار يح" :الرابعة على أنه
 محتلة،  يبلد آخر محتلة أو غ  يالمحتلة إلى أرض السلطة القائمة بالاحتلال، أو إلى أرض أ  يالأراض

بصرف النظر عن الدافع لذلك، لا تبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تتنقل جماعات من سكانها 
 1تحتلها".   التي يالأراض إلى   المدنيين

ة  ي دة إلا إذا دفعت إلى ذلك أسباب قهر يعات جديأو تشر   قواني،لسلطة الاحتلال إصدار  يجوز  لا  /2

  64المادة  أيضا  (، ونصت على ذلك يلاهااتفاقية من  43المادة )  الحربيتتعلق بالنظام العام أو الأمن  

   .م1949الرابع لعام اتفاقية جنيف من 

   الاتفاقية.من نفس  53المادة  عسكرية  الممتلكات والأموال إلا للضرورة اليتدم حظر /3

 
 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  47المادة  1
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اتفاقية  هذا المعنى تنص  في  م المحتل،  يالإقلفي  ة  ي على دولة الاحتلال الإبقاء على المحاكم القضائيجب  /4

ق العدالة  يضرورة تطب الخاص بأمن قوات الاحتلال أو  يورهنا بمراعاة الاعتبار الأخ" :أنه  علىيلاها
الإقليتطب تواصل محاكم  فعالا  العمل  يقا  المحتل،  الجرائم  يتصل بجميما  في  م  ال  التيع  قوانين تتناولها 

 1المذكورة". 

نفس       تسمح  ذلك  والموظالاتفاقية  ومع  القضاة  تقدفي  بعزل  حسب  مناصبهم  من  سلطة  ي ن  ر 
 2.الاحتلال

   خاصةحماية لدولي الإنساني احدد لها القانون    التي: الفئات الثانيالفرع 
ا     فئات  لحماية  تنطبق  على كل  ونتالمدنيي  العامة  أنه  إلا  لخصوصي،  قررت  ي جة  الفئات  بعض  ة 

قومون به،  ي ي ة عملهم الذيجة لوضعهم الخاص، أو حالتهم، بسبب نوعيخاصة لهم نتحماية  لاتفاقيات  ا
، وأفراد أجهزة الدفاع  الطبيةون، وأفراد الخدمات  في  النساء، والأطفال، والصحفي  وتتمثل هذه الفئات  

   .المدني

   الخاصة بالنساءلحماية أولا: ا

  ي شكلن جزءا من القوات المسلحة للطرف المعاد ي، وإذا كن  للمدنيي المقررة  لحماية  تتمتع النساء با    
للنساء أوجه    لدول الإنسانياة للرجال. وفضلا عن ذلك، تقرر قواعد القانون  يبمعاملة مساو تمتعن  يفإن  

    :في أخرى تتمثل حماية 

من    27اء المادة  يذلك الاغتصاب أو صور خدش الحفي  ة، بما  يتهن ضد كل صور الإهانة الشخصياحم-

   .م1977لعام  في البروتوكول الإضامن  76م، والمادة 1949الرابعة لعام اتفاقية جنيف 

   .من نفس البروتوكول 76ضعن، المادة  ي يالمقررة لأمهات الحوامل واللاتلحماية ا-

 
طبعة  سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الاساسيللمحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبيالحقوقية، بيوت، ال  1

 . 59، ص2006الأولى، 

 1949 آب/أغسطس12 في وقت الحرب المؤرخة في يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقمن  54المادة  2
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النساء  - احتجاز  )أو كأسرى  في  ضرورة  احتجازهن  للرجال عند  المخصصة  تلك  منفصلة على  أماكن 

  1م.1977الأول لعام في من البروتوكول الإضا 75المادة   ،حرب( 

  :بالأطفالالخاصة  لحماية : اثانيا 

في  من البروتوكول الإضا 77الرابعة تتعلق بالأطفال، إلا أن المادة  اتفاقية جنيف نصوص في لقد ورد     

أن الأطفال موضع احترام خاص،  يجب  أكدت على أنه    حيثلا،  يجاءت أكثر تفص  1977الأول لعام  
العون لهم. كما فرضت نفس    تقديم اء، وضرورة  يمن كل صور خدش الحلحماية  أن تكفل لهم ايجب  كما  

  الذين فال  أجل عدم اشتراك الأط  التدابي منمن نفس البروتوكول على أطراف النزاع اتخاذ كلا    77المادة  
تنعوا عن  يمأن أيضا هم  يعليجب ة بصورة مباشرة، كما  يالأعمال العدائفي بلغوا بعد سن الخامسة عشر يلم 
د هؤلاء الأطفال ممن بلغوا سن الخامسة عشر ولم  يد هؤلاء الأطفال ضمن قواتها المسلحة، وعند تجنيتجن

  2لمن هم أكبر سنا.   الأولويةيتعطبعد سن الثامنة عشر أن يبلغوا 

بصورة    ةيالأعمال العدائفي  بلغوا بعد سن الخامس عشر  يلم   الذينفي أما إذا اشترك هؤلاء الأطفال       
الخاصة سواء أكانوا أسرى حرب  لحماية  ن من ايد في  ظلون مستيقبضة الخصم، فإنهم  في  مباشرة ووقعوا  

 لأسباب تتعلق  ي ن أو المعتقليالنزاع، أن الأطفال المحتجز على أطراف    77أملا. كما فرضت نفس المادة  

فقرة    77 كما نصت المادة  ي تخص البالغيالتأماكن منفصلة عن تلك  في  تم وضعهم  يب أن  يج بالنزاع  

   .3بلغ سن الثامنة عشريق عقوبة الإعدام على من لم ي( على عدم وجود تطب05)

م شجع على  1977لعام    الثانيفي  ة، فإن البروتوكول الإضاي لالدو   غي  مجال النزاعات المسلحة  في  و      

   .أماكن آمنةفي ة ووضعهم ي العدائعمليات ضرورة إجلاء الأطفال من أماكن ال

 
 . 112، ص  2006مد فهاد الشلالدة، القانون الدول الإنساني ، منشأة المعارف، الاسكندرية، مح  1
 . 113، ص السابقالمرجع محمد فهاد الشلالدة، القانون الدول الإنساني ،  2
 . 1949  آب/أغسطس12المؤرخة في  في وقت الحرب يية الأشخاص المدن يف الرابعة بشأن حماي ة جنياتفاقالفقرة الثانية من  08المادة  3
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   الطبيةالخاصة بالأفراد لحماية ثالثا: ا

    ( المادة  من  08عرفت  جنيف  (  لعام  اتفاقية  الخدمات  1949الرابعة  أفراد  بأنهم:    الطبيةم، 
الذ" ونقلهم وتشخيخن  يالأشخاص  الجرحى  للبحث عن  النزاع،  أطراف  أحد  حالتهم  يصصهم  ص 
خاصة بالنظر  ماية  بح   الطبيةتمتع هؤلاء الأفراد المخصصون للخدمات  ي. و ة"يالإسعافات الأول  تقديم  و 

قومون  ي    التي عة المهام  يطب  ي تقتض  حيث  قومون بها إثناء الاحتلال،  ي    التي   نسانية  عة العمال الإيعن طب
ستوجب  ية، مما  كبي  تعرضون لأخطار  ي، لذلك فهم  ي المصاب  المدنيي  بها الدخول إلى أرض المعركة؛ لإنقاذ  

   .عسكرية ال عمليات ة لهم، ضد مخاطر الفي  كاحماية  إقرار 

   :حقوق نذكر منهاتمتع هؤلاء الأفراد بعدة يلهذا      

  ي سر يلهم ،و   وتقديم المساعدةوعدم مهاجمتهم، والدفاع عنهم  حمايتهم  ذلك    عنيي؛ و الحماية  حق الاحترام و -

   .ع الظروفيجمفي هذا الحق 

ة بسبب  يالمدن  الطبية منطقة تعطلت الخدمة  في    ي العامل   الطبية إسداء كل مساعدة ممكنة لأفراد الخدمات  -

   .القتال

، مع مراعاة إجراءات الرقابة  فيه  ستغنى عن خدماتهم  يمكان، لا    يالتوجه لأ  الطبية ق لأفراد الخدمات  ي-

   .قررها أطراف النزاعي التي قد والأمن 

لتمكالطبيةمساعدة ممكنة لأفراد الخدمات    بتقديم كلتقوم دولة الاحتلال  - الي،  بمهامهم  قيام  نهم من 

   .1م المحتلةيالأقال المدنيي في  الإنسانية لمصلحة

ح هو منع ممارسة الضغوط على  ي عدم جواز التنازل عن الحقوق المقررة لهم، والقصد من هذا الأمر الصر -

   .، لحملهم على التنازل عن حقوقهمالطبيةأفراد الخدمات 

 
 . 115المرجع السابق، ص  محمد فهاد الشلالدة، القانون الدول الإنساني ، 1
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  الطبية ق لأفراد الخدمات  ي ، أنه  عنييوأجهزتها، مما    الطبية ة ضد أفراد الخدمات  ي حظر الأعمال العدائ-
إطار الدفاع عن النفس، لمنع أعمال الانتقام أو الثأر ضدهم أو  في دخل ي ياستعمال حقهم المشروع الذ 

   .عتنون بهمي الذينضد الجرحى 

ة  يبأعمال طبقيام  عقابهم على اليجوز  عتبرون أسرى حرب، ولا  يالعدو لا    يأيدفي  كما أنه إذا وقعوا      

 .بأعمال تعارض مع أخلاق المهنةقيام  كن إجبارهم على اليمد المهنة، ومن ثمة لا يتتفق وتقال

      المدنيالخاصة لأجهزة الدفاع لحماية رابعا: ا

ضد    المدنيي  السكان  حماية في  بمهامها  قيام  الفي  خاصة ماية وأفرادها بح   تتمتع أجهزة الدفاع الوطني    
ئة المخابئ والإنقاذ،  يوه  الطبيةة أو الكوارث )إجلاء وإدارة الملاجئ، والخدمات  يالعدائعمليات  أخطار ال

   .1ها من الأعمال العاجلة(غي المأوى و  ر في وتو 

قوموا بأعمال ضارة  ي خاصة لأفرادها، شرط ألا  حماية  ، فرض  لدول الإنسانيا لهذا نجد أن القانون      

 وسائل  ي نشاطها لتأم  المدني الرابعة، تباشر منظمات الدفاع  اتفاقية جنيف  من    63بالعدو، فوفقا للمادة  
لدولة الاحتلال  يجوز ع مواد الإغاثة، ولا ي، من خلال دعم خدمات المنفعة وتوز المدنيي شة للسكان يالمع

   .ربية ، وأفرادها إلا للضرورة الحفاع المدني ة على أجهزة الد ي مؤقتة واستثنائيأن تفرض تداب

لدول  ا ر القانون  يد وتطو ي، لتأكيالمؤتمر الدبلوماسفي  تمعون  المقررة لهم حرص الملحماية  دا على ايوتأك    

أن تتلقى الأجهزة  : "ه فيمن الملحق الأول جاء  63م على إقرار نص المادة 1977م/ 1974الإنساني
 2لات اللازمة من السلطات لأداء مهامها". ي، التسه ة للدفاع المدني يالمدن

بمهامها، على النحو    المدني أجهزة الدفاع  قيام  لات المطلوب مراعاتها، ليكما حددت هذه المادة لتسه    

   :التال

 
 . 23، ص 2005، 5للصليب الاحمر، طشريف عالم، محاضرات في القانون الدول الانساني، اللجنة الدولية  1

 . 63مرجع سابق، ص  مرزوقي وسيلة، حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة،  2
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  :ة لهذه المهام مثلي أجل الحصول على اللوازم الضرور المدني من منع الإذن والمساعدة لأجهزة الدفاع -

  امها بواجبها.يتسهل ق  التي ة الأخرى للمخابئ والمعدات اللازمة، ي  والمواد الأساسي البطاط

التعرف على  يكون  أن  يب  " من البروتوكول الأول أنه:    66( من المادة  03كما قررت الفقرة )     
ق العلامة يالقتال عن طر   ها  في  ير ي    التيالمناطق  في  المحتلة، و   يالأراضفي    المدنيين    المدنيأفراد الدفاع  

 1". ة تشهد بوضعهم يوبطاقة هو   المدنيزة للدفاع يالمم

شكل انتهاكا  يللهجوم    المدنيض أفراد الدفاع  يوأكدت نفس المادة من هذا البروتوكول على أن تعر     
قاع الضرر بالعدو،  يلأ ها فيها أو ملاجئها أو موظيأو مبان  المدني ما، وإذا استغلت منظمات الدفاع  يجس

 تها.  ياتتوقف حم

 ة يان المدني: مفهوم الأعالثانيالمبحث 
والثانية ،  اتجهت الأنظار نحو تأمي حماية عامة للأعيان المدنية وخاصة بي الحربي العالميتي الأولى      
م  بهدف تدعيم حماية السكان المدنيي ، وذلك لأهمية الأعيان المدنية للسكان المدنيي  أو ما يلحق  وته

م ببعض القواعد والأحكام  1949م  من أخطار وأذى نتيجة تدميها، كما جاءت اتفاقية جنيف الرابعة لعا
،  1977التي  تحرم تدمي الأهداف العسكرية ، وكما وردت مواد أيضا من البروتوكولي الملحقي لعام  

 قواعد لحماية الأعيان المدنية 

 ة يان المدنيالمطلب الأول: مفهوم الأع
المقاتلي   الأشخاص  فئة  بحماية  الإنساني  الدول  القانون  المتنازعة  "المحاربي "اهتم  الدول  على   وفرض 

  مجموعة واجبات تجاههم ابتداءً من اتفاقيات جنيف الأولى وحتى الثالثة، لتضع قيوداً على سلوك الأطراف 
  ولاها الإضافيان الحماية ك المتحاربة أثناء سي العمليات العسكرية. بينما نظمت اتفاقية جنيف الرابعة وبروتو 

تواءً بنيان الحروب والأسلحة. وخصوصاً بعد ما  كثر الفئات تأثرًا وا كأ للمدنيي وممتلكاتهم، والذين هم  
العالم من تطور لوسائل وأساليب القتال، الأمر الذي يؤدي إلى إمكانية تعرض جميع أراضي الدول   شهده 

 في النزاع لخطر الهجمات العسكرية دون استثناء. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى توفي حماية للأعيان  الأطراف 
 

 . 78مرجع سابق، ص  عواشرية رقية، حماية المدنيي والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غي الدولية، 1
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  افة التدابي كالتي يتوجب على الأطراف المتحاربة بذل الجهود للتعرف عليها واتخاذ   "المدنية"العسكرية    غي
اللازمة لمنع استهدافها عند شن أي هجمات عسكرية، وذلك لأنها ضرورية لبقاء السكان المدنيي، الذين  

ه الأعيان التي لا غنى عنها في إعاشتهم  سكان مدنيي إلا بتوفي الحماية الكافية لهذكتكتمل حمايتهم    لا
 .  1بقائهم  واستمرار 

والأهداف    ة يان المدنيالأع  تعريف  ان  يإلى تب  يط الضوء من خلال هذه الدراسة سوف نرتقيولغرض تسل    
 .  الثانيالفرع في نهما يبتمييز الفرع الأول، وإلى الفي   عسكرية ال

 : ةيالمدن انيالأع   تعريف الفرع الأول: 
، وحتى تحت الاحتلال  عسكرية  ال عمليات  خاصة أثناء الماية  ة بح ية والممتلكات المدنيان المدنيتتمتع الأع    

 :   ييلما في  تتمثل لحماية ، وأهم تلك ا الحربي

 .  2عسكرية  العمليات مساس ا عند شن ال ي أبها يتجنيجب عامة، بمعنى  ماية ان تتمتع بح يالأع

الهجوم وضد  يمراعاة الاحتفي  ة تتمثل  يإجراءات وقائاتخاذ  يجب   - أثناء    57المادة:آثاره )اطات 

 ( من البروتوكول الأول.  58

اة السكان  ياء اللازمة لحيالأش  ي، هإليها  ه الهجوم  يمهاجمتها أو توجيجوز  لا      التية  يان المدنيالأع -
   التي الأماكن  المستشفيات  على قوى خطرة    يتحتو     التي ، الأعمال والمنشآت  الطبيعية    ئةي، البالمدنيي  

البروتوكول    53تم الدفاع عنها، المناطق الآمنة، المناطق المنزوعة السلاح )البروتوكول الأول المادة:  يلا  
 المادة:   الثاني

 

أطروحة دكتوراه فلسفة في القانون الدول خليل أحمد خليل العبيدي، حماية المدنيي في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدول الإنساني ،   1

 .  138م، ص: 2008الإنساني ، جامعة سانت كلمنتس الأميكية العالمية ، 

ه 1430 الإنساني ، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الكويت  ، الجزائر، بدون طبعة ،لمبادئ وقواعد القانون الدول  جودت سرحان، التطبيق الدول 2
 . 91م، ص: 2009،
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الأولى  الاتفاقية  )  ربية  ة العدو إلا إذا حتمت ذلك الضرورات الحي أو مصادرة ملكي أو تدميجوز  لا   -

المواد  الاتفاقية  ، و 51،  18المادة:    الثانية  الاتفاقية  ، و 50،  15المادة:   ،  53  33،  17الرابعة 

 (.  58،  57،  52،  51، والبروتوكول الأول المواد  143

ه إنذار لها  ي أغراض تضر بالعدو، وبعد توجفي  ات إلا إذا استخدمت  فيمهاجمة المستشيجوز  لا   -

   1الثالثة(.  الاتفاقية  من  19ة )المادة ي تضمن مدة زمني

اه  يلا غنى عنها لبقائهم: مثال ذلك م    التيان أو المواد  يأو مهاجمة الأع  المدنيي  ع  يظر تجو ي -

 (.  الثانيمن البروتوكول الأول، و  14، 54)المواد   ياه الر ية، وميالغذائ الشرب، والمواد

الاتفاقية  و   50الأولى المادة  الاتفاقية  ة جرائم حرب )يان المدنيالمقررة للأعلحماية  شكل انتهاك اي -

    2(.85، والبروتوكول الأول المادة  143الرابعة المادة  الاتفاقية ، و 51المادة   الثانية 

  ي ة أن من جرائم الحرب التدم ية الدوليللمحكمة الجنائ  ي، من النظام الأساس08كذلك ذكرت المادة  
  مشروعة   غي  قة  يذه بطر فيتم تني  يوالذ  ربية  لا تبرره الضرورة الح  يعلى نطاق واسع للممتلكات، الذ

 .  3ة يه الهجوم عمدا ضد الأهداف المدنيوعمدا، وكذلك توج

  53تنص المادة    ، وهكذا  الحربي حالة الاحتلال  في  ة حتى  يان المدنيالممتلكات والأعاحترام  يجب  و  -

من   يتدم  يأظر  ي  الممتلكات والأموال "ي على حظر تدم   1949الرابعة لعام  اتفاقية جنيف  من  
ة  ي ملكيي ة المملوكة للأشخاص العاديقبل السلطة القائمة بالاحتلال للعقارات والممتلكات الشخص

أو جماعيفرد أو لأية  للدولة  المملوكة  أو  الاجتماعغي  ة سلطة عامة  ية،  المنظمات  أو  أو  يها،  ة   
 .   عسكرية العمليات  ضرورة مطلقة بسبب ال يلهذا التدم إذا كانة، إلا يالتعاون

 
 .140مرجع سابق، ص  خليل أحمد خليل العبيدي، حماية المدنيي في النزاعات المسلحة الدولية في القانون الدول الإنساني ، 1
 .141المرجع سابق، ص  2
 . 92نفسه، ص:   جودت سرحان  3
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احترام شرف  يجب  ة الخاصة بقولها: "يا مصادرة الملكيحظرا صر  يلاهااتفاقية  من   46وتحظر المادة     
ة، ولا  يالدين  ة الخاصة، بالإضافة إلى المعتقدات والممارسات  ياة الأشخاص والملكيالأسرة وحقوقها وح

 .  1ة الخاصة يكن مصادرة الملكيم

ر  يرها باعتبارها مجرد مديكذلك على دولة الاحتلال المحافظة على ممتلكات وأملاك الدولة المحتلة وتد     

 .   2ي لاهااتفاقية ( من 55منتفع، لا أكثر ولا أقل )المادة 

    عسكرية ة والأهداف اليان المدنيالأعبين ز  يي : مبدأ التمالثانيالفرع 
  عسكرية  ن فالأهداف اليرجع إلى عنصر ي  عسكرية  ة والأهداف اليان المدنيالأعبي  إن سبب الاختلاف      

  س لها مثل هذه ية فليان المدنيمهاجمتها، أما الأعيجوز ، ومن ثم   يعسكر العمل ال في  ة  يتسهم مساهمة فعل
 للعمل على  يي مؤتمر الخبراء الحكومفي  ة، ومن هنا عدم جواز مهاجمتها، وقد اختلفت الآراء  ي المساهمة الفعل

تخذ أساسا  ي  يار الذيأوقات النزاعات المسلحة، حول المعفي  المطبق  لدول الإنسانيار القانون  يإنماء وتطو 
نما رأى البعض الآخر على  يعة الهدف، بيار طبية، فاتجه البعض إلى الأخذ بمعيالأهداف المدن  تعريف  ل

 .  3ار استخدامه يار الغرض المخصص من أجل الهدف  ومعيالأخذ بمع

المدن  تعريف  ه تم  يوبناءا عل     اليلا تت    التيا تلك  نهة بأيالأهداف    عسكرية  ح مباشرة الأسلحة والمواد 
الحال بواسطة القوات المسلحة، كما قدم اقتراح آخر  في  لا تستخدم مباشرة و     التي ووسائل القتال، أو تلك  

ة، والمعدة بصورة بارزة لاستخدام  ي ا تلك الأهداف الهامة والأساسنهة بأيعرف الأهداف المدنيالمؤتمر،  في  
أهداف  المدنيي  السكان   تصبح  الأهداف  تلك  وأن  أفراد    عسكرية  ،  احتلها  أو    ي عسكر إذا  ون، 

 معا.  يي ار يبالمع  1954ة لعام  في  ان الثقايالأعلحماية  اتفاقية  ذت  ، وأخعسكرية  استخدمت لأغراض  
فة الهدف، وقد  ية، تعتمد على وظيالأهداف المدن  تعريف  ب الأحمر بي ة للصليكما تقدمت اللجنة الدول

 

    .93جودت سرحان، المرجع نفسه، ص:  1
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بيوت لبنان، الطبعة   وال أحمد بسج، القانون الدول الإنساني وحماية المدنيي والأعيان المدنية في زمن النزاعات المسلحة، منشورات الحلبيالحقوقية،ن3
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ة للسكان  ية وضرور يتلك الهداف المخصصة بصفة أساس   ية هي: الأهداف المدن  الآتيجاءت على النحو  
  ي تؤو     التي، مثل المساكن والمنشآت  ةيتعد مدن    التي إلى ذلك بعض الهداف    تعريف  وأضاف ال  المدنيي  

و المدنيي  السكان   الغذائ  يتحتو     التي ،  مواردهم  المي على  ومصادر  اللجنة  2اهية  أضافت    تعريف . كما 
في  عتها واستعمالها تسهم إسهاما فعالا ومباشرا يبطب    التي ا: "الأهداف نهفوصفتها بأ  عسكرية  للأهداف ال

  معا:   يي ار يأنه اعتمد على المع  تعريف تضح من هذا اليللخصم، و    الحربيهود  لجا

ا إقرار نص  ي ار استخدامه. وقدمت بعض الاقتراحات ولكن تم أخيعة الهدف وكذلك معيار طبيمع   

ان  يتقرر حظر الهجمات على الأع  52الأول، والفقرة الأولى من المادة  في  من البروتوكول الإضا  52المادة  
المدنيالأعة: "ي ة، أوصافا سلبيالمدن ، وفقا لما  عسكرية  ست أهدافا  يل    التيان  يع الأعيجم  ي ة هيان 

 ".  الثانيةحددته الفقرة 

بقولها: تقتصر    عسكرية  المادة تعرف لنا الأهداف ال هذه  في    الثانية  الجملة    يوه  الثانية  ثم أتت الفقرة  
،    ي عسكر العمل الفي  تسهم مساهمة فعالة      التيان على تلك  يتعلق بالأعيما  في    عسكرية  الأهداف ال

، أو  يها التام أو الجزئي قق تدمي  ي تها أم باستخدامها، والذيأعتها أم بموقعها، أم بغيسواء كان ذلك بطب
كن  يمهذا    دة". وعلىيأك  عسكرية  زة  ينذاك، ميالظروف السائدة حفي  لها،  يأو تعطها،  يلاء عليالاست

في  فعالة   عتها أو بموقعها، أو باستخدامها مساهمةيان لا تسهم بطبيأع: "ي ة هيان المدنيالقول بأن الأع
الظروف  في  لها  يها أو تعطيلاء علي، أو الاستيها التام أو الجزئي قق تدميح، ولا    يعسكر العمل ال

 . 1" دةيأك عسكرية زة ينذاك ميالسائدة ح

اليالأخ في      أهدافا    عسكرية   الأهداف  تواجد    عسكرية  تظل   ون.يأشخاص مدن  ها  في  حتى وإن 
تعرض له هو  ي    التيتعرضون للخطر  يطه المباشر  ي محفي  الموجودون داخل الهدف أو    المدنيون  الأشخاص  

ة مثل: مكان العبادة أو منزل  ي ما تكرس عادة لأغراض مدني كانت عنفسه. وإذا ثار الشك حول ما إذا  
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ا  نهفترض أيا  نه. فإ  ي عسكر مساهمة فعالة للعمل ال  تقديم  في  مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم    يأأو  

 .  1لا تستخدم كذلك 

 تحكمها قاعدتان:    عسكرية  والأهداف ال

والهجوم من    ربية  الحعمليات  كن أن تكون هدفا لليم    التي  يه  العسكرية فقطمن الثابت أن الأهداف  /1
الهداف   الطرف الآخر، وحتى عند مهاجمة هذه  بواسطة كل  ياتخاذ كافة الاحتيجب  قبل  اللازمة  اطات 

 ة.   يان المدنيها، إذا كان شأن ذلك الإضرار بالأعيذ الهجوم علفيطرف عند إعداد وتن

 .  2مة حرب يكن للطرف الآخر أخذها كقيمللعدو  العسكرية الثابتة/ إن المعدات  2

ها  ياعتداء عل  يأفان    الكاملة وبالتاللحماية  فتحظى بايالمدنة أماكنها ذات الطابع  يان المدنيأما الأع    
مهاجمتها أو  يجوز  لا      التية  يان المدنيهذا القانون والأعفي  المقررة  لحماية  ا لنصوص ايقيعد انتهاكا حقي

 :   يها وهيالهجوم عله يتوج

 ارات الإسعاف.  يوس الطبيةوالطواقم  الصحية والمؤسسات المستشفيات  ➢

 ة كالجامعات والمعاهد والمدارس.  ية والتربو ي ميالمؤسسات التعل ➢

 اه والهاتف.  ية كمحطات الكهرباء والميالمؤسسات الخدم ➢

 ة.  ية والمتاحف والمناطق الأثر في  المؤسسات الثقا ➢

 أماكن السدود.   ➢

 الملاجئ.    ➢

 .ةيالدينالعبادة والمؤسسات  ➢

 

 .   133نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص:   1

 . 134نوال أحمد بسج، المرجع السابق، ص:  2 2
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 ة   يان المدنيالأعلحماية ة المقررة ي: القواعد القانونالثانيالمطلب   
ربط حاضر هذه الأمة  في  لعب دور هام  ياة الشعوب، ذلك انه  يحفي  زة هامة  يركفي  شكل التراث الثقاي    
في لدول الإنسانياغفل القانون  يال القادمة، وأمام هذا لم  يللأجعد إرث مشترك  يها، إضافة إلى أنه  يبماض

الموضوع الأهم  يجانبه  القواعد  ي هذه  من  قرر مجموعة  إذ  المدنيالأعلحماية  ة،  بعض  يان  أفرد  أنه  ة، كما 
 ة.   في ان الثقاية منها الأعيان المدنينة من الأعيالقواعد الخاصة لفئات مع

تم  يان العامة وكما سيالعامة للأعلحماية  ث عن اي عالجة النقاط السابقة بالحدتم ميوبناءا على ما تقدم س    

القواعد الخاصة   المدنيالأعلحماية  دراسة  التركيان  والبروتوكول    1954لعام    يلاهااتفاقية  ز على  ية مع 

    1. 1999المكمل لها لعام  

 ة   يان المدنيالعامة للأعلحماية الفرع الأول: ا
ة  يان المدنيالأعبي  تمييز  ة، وهو مبدأ الية الأهميأ غفي  ة تنطلق من مبدأ  يان المدنيالعامة للأعلحماية  إن ا    

"، وكان البعض  ي المقاتل  غي  و المقاتلي  بي  تمييز   "مبدأ الي ، بالإضافة إلى المبدأ الشهعسكرية  والأهداف ال
حماية  وجهة نظر لأنه لا فائدة من    فيه  بدو أن ذلك  ي، و الثانيذهب إلى أن المبدأ الأول أهم من المبدأ  ي

الخاصة    يلاهااتفاقية  ا  كذلك نصت  نهاة بدو ي م الحيلا تستق    التي ة  في  ان الثقايالأعحماية  دون    المدنيي  

ة صراحة، عندما حظرت  ي ان المدنيالأعحماية  م، على مبدأ  1889ة  يوأعراف الحرب البر   قواني  باحترام  

 .   2المدافع عنها غي   مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني

وأعراف الحرب    قواني  المتعلقة باحترام    يلاهامن لائحة    27المادة  أيضا  وقد أشارت إلى هذا المبدأ      

اللازمة    التدابي  اتخاذ كافة  يب  حالات الحصار أو القصف  في  قررت:"      التي ،  1907ة لعام  يالبر 
ة والآثار  يي المخصصة للعبادة والفنون والعلوم والأعمال الخ  الهجوم قدر المستطاع، على المباني   يلتفاد
و ييخالتار  شر   ها  في  تم  ي    التيوالمواقع  المستشفيات  ة  والجرحى،  المرضى  تستخدم  يجمع  ألا  في  طة 

 

نساني (، جاسم زور، حماية الأعيان الثقافي ة في القانون الدول الإنساني ، الملتقى الدوليالخامس )حرب التحرير الجزائرية والقانون الدول الإ 1

   . 02، ص  10/2010-9حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر ،المحور الرابع )القواعد المقررة لحماية الأعيان المدنية(، جامعة 
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أو    ضعوا على هذه المبانيين أن  يعلى المحاصر   يب، و عسكرية  لأغراض  الظروف السائدة آنذاك  
من قواعد الحرب    24ثم جاءت المادة    1. "تم إشعار العدو مسبقا يأماكن التجمع علامات ظاهرة محددة  

 ة بقولها:   يان المدن يالأعحماية على مبدأ   ، تنص 1923ة لعام يالجو 

ه أو الإضرار به  ي تدميعتبر      ي عسكر صوب ضد هدف  يمشروعا إلا عندما    ي القصف الجو يكون  لا  /1
 واضحة.    عسكرية زة يم

 ة:   ي وجه فقط ضد الأهداف التاليمشروعا إلا عندما   يالقصف الجو يكون  لا /2

تعتبر مراكز      التي، المصانع  عسكرية  ، المؤسسات أو المستودعات العسكرية  ، الأشغال العسكرية  القوات ال
زة، خطوط الاتصال أو النقل  يالمتم  عسكرية  ة أو الإمدادات الي هامة ومعروفة لإنتاج الأسلحة أو الذخ

 .  عسكرية  المستعملة لأغراض 

على  يجب  ة و يالقوات البر عمليات  لا توجد بالقرب من مسرح و     التي  ظر قصف المدن والقرى والمبانيي/3

القصف   تمتنع عن  أن  المذكورة      التي الحالات  في  الطائرات  قر 2)الفقرة  في  تكون الأهداف  بة  ي( أعلاه 

 .  2ة يبصفة عشوائ المدنيي ل قصفها دون إصابة السكان يستحيبشكل 

الأهداف    تعريف  إلى    الثانية  مادته  في  ،  1969أدنبرة عامفي  المنعقد  يالدولكما أشار مجمع القانون       
، ثم  تعريف  ار لليخصص من أجله كمع  يعة الهدف بالإضافة إلى الغرض الذيمستخدما طب  عسكرية  ال

لا غنى عنها لبقاء السكان      التي ة، عندما ذكر الوسائل  يمادته الثالثة إلى فكرة الأهداف المدنفي  أشار  
أغراض  يبطب    التيوالأهداف    المدنيي   تخدم  والأماكن  والسلام  نسانية  الإعتها  العبادة  أماكن  مثل:   ،

  ي الذ  تعريف  على منوال ال   عسكرية  للأهداف ال  تعريف  هدف إلى وضع  يكان    ي. والاقتراح الذ3ة فيالثقا

ا تبنت  ي ، وأخ1956( لسنة  I.C.RCوضعتها )    التي جاءت به المادة السابعة من مشروع القواعد  

 
 . 77، صرحال سمي، حماية الاموال والممتلكات اثناء النزاعاتالمسلحة في ظل احكام القانون الدول،  مرجع سابق 1

 .   03، ص: جاسم زور،حماية المدني والاعيان،  المرجع نفسه 2
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(I.C.RC حلا وسطا، ضمته ) للعمل    يتقدمت به على المؤتمر الدبلوماس يالذ  47مشروع المادة في
 :   النزاع المسلح، وكانت على النحو التالفي المطبق لدول الإنسانيار القانون يز وتطو يعلى تعز 

عتها أو  يتسهم بطب   التيتلك الأهداف    يأ،  عسكرية  أن تحدد الهجمات بدقة على الأهداف اليجب  /1
في    يأو الجزئ  يها الكلي تحقق تدم    التي، و   يعسكر العمل الفي  الغرض منها أو استعمالها إسهاما فعالا  

 .  1ة ي جوهر  عسكرية  طة مصلحة يالظروف المح

  انيالمنازل والمنشآت ووسائل النقل، وكل الأع  المدنيي مثلان المخصصة لاستخدام  يوهكذا فإن الأع/2
 .    الحربي م ا هود يتدعفي ألا تكون هدفا للهجوم لم تستخدم يجب ، عسكرية أهدافا  التي ليست 

الدبلوماس      المؤتمر  تبنى  المشار  ية، صي أالنهفي    يوقد  لتلك  " من  52المادة"في  وذلك    إليها  غة متشاة 

في  م تتمثل  1977ظل أحكام البروتوكول الأول  في  ة  يان المدنيالأعحماية  ، و في  البروتوكول الأول الإضا
في  ة  يان المدنيللأع  تعريف  ئه  يدورته الرابعة، وبكامل هفي  -كما ذكرنا سابقا-ي إقرار  المؤتمر الدبلوماس

تنص      التي ة و يان المدنيالعامة للأعلحماية  جاءت تحت عنوان "ا    التي  52المادة  في  البروتوكول الأول، وذلك  
 :   ييلعلى ما 

  التي ليست ان  يكافة الأع  ية هي ان المدنية محلا للهجوم أو لهجمات الردع، والأعيان المدنيلا تكون الأع/1
 .   الثانية لما حددته الفقرة   عسكرية وفقاأهدافا 

مساهمة    التي تسهم ان، على تلك  يتعلق بالأعيما  في    العسكرية فحسبتقتصر الهجمات على الأهداف  /2
بغيكان ذلك بطب  العسكري سواءالعمل  في  فعالة   أم  أم بموقعها  أم باستخدامها و يأعتها  قق  ي    التي تها 

   دة. يأك  عسكرية  زة  ينذاك ميالظروف السائدة حفي  لها،  يها أو تعطيلاء عليأو الاست  ي ها التام أو الجزئي تدم
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  ي أة مثل مكان العبادة أو منزل أو  يلأغراض مدن ما تكرس عادة  ي إذا ثار شك حول ما إذا كانت ع/3
تستخدم  فترض ألا  ي  العسكري فإنهفعالة للعمل    تقديم مساهمةفي  مسكن آخر أو مدرسة، إنما تستخدم  

 .   كذلك

، المتعلق بجدار العزل  2004/ 09/07خ  ية بتار يلمحكمة العدل الدول  يالاستشار   يأكذلك أكد الر     
ضرورة    يالأراضفي    ييلالإسرائ على  المدنيالأعحماية  المحتلة  جاء  يان  إذ  بزهاء  ه  فية،  تقدر  :"...ما 

    التي ة  يالضفة الغربفي  ة  يالزراع  يهكتار من أخصب الأراض  10000قارب  يدونم )ما    100000
ب أثناء المرحلة الأولى لبناء الجدار مما  ية، قد تعرضت للتخر ييلا قوات الاحتلال الإسرائتهصادر 

     1".تون وآبار وحدائقية وأشجار ز يهائلا كان على رأسها ممتلكات خاصة صورة زراعبدد كما 
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 تمهيد: 
ترتبة عن النزاعات  

ُ
ناسبة للتخفيف من حدة الآثار الم

ُ
سعى المتمع الدول إلى البحث عن السُبل الم

ختلفة ضد هذه    والمدنيي المسلحة، وأولى اهتماماً كبياً لموضوع الأعيان المدنية  
ُ
، ومع تزايد وتية الانتهاكات الم

، خاصة مع التطور الهائل والتقدم التكنولوجي في ميدان التسلح، ظهرت الحاجة للبحث  والمدنيي   الأعيان  

 لأحكام القانون الدول الإنساني . اليات لحماية هاته الفئات وفقا
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 ةيات الوقائيالالالأول: المبحث 

  التي   والأسلحة  الحروب  بنيان  واكتواء  تأثرا   الفئات  أكثر   هم  فئة المدنيي   بحماية  الإنساني  الدول  القانون  اهتم
  حدا   الذي  الأمر .  العسكرية  والأهداف  المدنية  الأعيان  بي   أو  المقاتلي   المقاتلي وغي  بي   التفرقة   تعرف   لا

  القانون   خلال   من   الحماية  المدنيي والاعيان  للأشخاص  توفر   قانونية   لإقرار قواعد   السعي   إلى  الدول  بالمتمع
 . الثانية  العالمية  للحرب  مدمرة آثار العالم من  شهده ما بعد وخصوصا الإنساني الدول

 

 الإنساني  الدوليالتزام الدول باحترام وكفالة احترام القانون  :الأول المطلب 
كل الظروف  في  ،  ملزمة باحترام وضمان احترام القانون الإنسانيجنيف  ات  ياتفاقفي  عتبر الدول الأطراف  ت

المادة  4-1جنيف  ات  ي)اتفاق البروتوكول  1،  حق2-80و   1المادتان    1،  فإن  وهنا  القانون  ي(.  قة كون 
  26على كافة المعاهدات )المادة    يسر يد على التزام الدول ببنوده، رغم أن هذا الالتزام  يد التأكيعييالإنسان

 .ةيدول اتياتفاق - عة الملزمة لهذه النصوصيتعكس الطب -لقانون المعاهدات(   نايفي اتفاقية من 

على الدول دمج بنود القانون  يجب  ،  ، على المستوى الوطنييي قوم واجب فرض هذا الاحترام على مستو يو 
انتهاكا.  حال ارتكاب شخص ما  في  ة،  ية وضمان وجود عقوبات جزائيعاتها الوطنيتشر في  لدول الإنسانيا

حال ارتكاب دولة أخرى انتهاكا، لأن احترام القانون  في  على الدول اتخاذ إجراء  يجب  ،  وعلى المستوى الدول
 .1على الدول الدفاع عنهيجب  يالعام الذيالدولالحفاظ على النظام في  ة ي بالغ الأهميالإنسان

الانتهاكات فقط. ولأن الضرر الناجم عن مثل   ات معاقبة مرتكبيية على آليهذا الاحترام والمسؤوليستند ولا 
يستند  ذ هذا الاحترام قبل بروز الحاجة إلى العقاب. ولذلك  في  تنيجب  كن إصلاحه، يمهذه الانتهاكات لا 

مواقف التوتر أو النزاع، في    ي زة لكافة المشاركية مميكذلك على خلق مجالات مسؤوليالإنسانفرض القانون  
لاتفاقيات   افي   أو منظمات أو أفرادا. وقد تشمل بصورة خاصة الدول الأطراف  سواء كان المشاركون دولا

 2. ، ومنظمات الإغاثةي وأطراف النزاع والمقاتل
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الرئ  يالحكومات هت  ظل المسؤول    التي ة  يسيالجهات  الإنسانييتتحمل  القانون  أنها تمتلك  ة بموجب  ، طالما 
التزامات الدول  يتقسكن  يمقه وفرض احترامه. و يته وتطبيأوسائل حم هذا الخصوص إلى عدة واجبات  في  م 

 :محددة

ف، أن تصدر  يات جنياتفاقفي  نزاع، وبصورة عامة الدول الأطراف  في  على الدول الأطراف  يجب   •
ها الإشراف  يعليجب  الأول و في  والبروتوكول الإضا  لاتفاقياتمات لضمان مراعاة أحكام ا ي أوامر وتعل

 .ذهافيعلى تن

 ي القانون الجنائياأقضفي  ة وخاصة  يها الوطنقواني  في  يالإنسانتتعهد الدول بدمج أحكام القانون   •
اتفاقية  ، 129المادة   3اتفاقية جنيف ، 50المادة  2اتفاقية جنيف ، 49المادة  1اتفاقية جنيف )

 (.146المادة  4جنيف 

بلدانها وبصورة خاصة  في  أوسع نطاق ممكن    علىيالإنسانوأحكام القانون  معايي  تلتزم الدول بنشر   •
اتفاقية جنيف  ،  48المادة    2اتفاقية جنيف  ،  47المادة    1اتفاقية جنيف  أفراد القوات المسلحة )بي  
والبروتوكول    2-87و   1-83المادتان    1، البروتوكول  141المادة    4اتفاقية جنيف  ،  127المادة    3
 .(19المادة  2

مرون بارتكاب أفعال  يأرتكبون أو  ي  الذين ة فعالة على الأشخاص  يعقوبات جزائتلتزم الدول بسن   •
،  53و  50المادتان    2اتفاقية جنيف  ،  52و  49المادتان    1اتفاقية جنيف  )الإنسانيتنتهك القانون  
، والبروتوكول  149و  146، المادتان  4اتفاقية جنيف  ،  132و  129المادتان    3اتفاقية جنيف  

و 1-86المادة    1 الجر   في(.  هذه  مثل  ارتكاب  مرتكبي يم حال  عن  بالبحث  الدول  تلتزم  هذه    ة، 
وفقا لأحكام    - اتهم، وبإمكان هذه الدول  يهم أمام محاكمها، بغض النظر عن جنستقديم  الأعمال و 

يكون  طة أن  ي ة، شر يدولة أخرى طرف معنفي  م هؤلاء الأشخاص لمحاكمتهم  ية، تسليعاتها القانونيتشر 
 1.(ة )دعوى ظاهرة الواجهةفيقدم دعوى مدعمة بإثباتات كا هذا الطرف قد 
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ثاق الأمم  يتتعهد الدول بالعمل بصورة مشتركة أو على انفراد، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ووفقا لم •
  1الأول )البروتوكول  في  مة للمعاهدات أو للبروتوكول الإضايحالات الانتهاكات الجسفي  المتحدة،  

 (.89المادة  

 ته يواهم لدولي الإنسانيا: نشر القانون الثانيالمطلب 
المعروفة   للقاعدة  التشر في  طبقا  الوطنيمختلف  أنهيعات  بجهل ":ة  لأحد  عذر   لا 

القانون أن    شخص انتهك  يلأيجوز  أنه لا    يأ1Nul n’est censé ignorer la loi، "القانون
نتائجه حتما لدول الإنسانياالقانون    فإن الجهل بقواعده، لذا  يع الجزاء عليتحجج بجهله له من أجل عدم توقي

ها لو كانت هناك معرفة  ي انتهاكات ومعاناة كان بالإمكان تفاد ترتب عنها من وقوعيمة نظرا لما يستكون وخ
  بالقانون الدول كبيا  كل شخص اهتماما    وليأن    ي ه فإنه من الضرور يواسعة وعلم بقواعد هذاالقانون ،وعل

بسبب انتهاك القانون،   وتجنب العقاب لحماية  ه من التزامات لضمان ايعرفة ماله من حقوق وما عللم  الإنساني
ف ساندو  يأ  القانوني  يأ فإن النشر حسب ر   .بالنشر على أوسع نطاق ممكنقيام  ق كل هذا لابد من ال يولتحق

في  ره  يه وتطو يد عليالتأككما تم  1949الأربع لعام  جنيف  ات  ياتفاق  في  ه  يمنصوص عل  "هو التزام قانوني
الموقعة    تعهدت به الدول المصادقة أو   يوهو مؤسس على الالتزام الذ1977ن لعام  يفي  الإضا  ي البروتوكول

ه  يللأستاذة عواشر   تعريف  في  و   ، "ع الأحواليجمفي  من أجل احترام وكفالة احترامهما  لاتفاقيات   على هذه ا 
هم،  يمي  الذين  ضحايا  هذا القانون والوصول إلى ال   سعى إلى احترام ي  ي اتفاق  النشر هو التزام قانوني "ة  يرق
المعنيو  الأوساط  إلى  و يبتطب  ة يوجه  العمليقه،  هذه  إنجاح  على  الأطراف  ي سهر  الدول  إلى  بالإضافة  ة 

 1. والمؤسسات

المعروفة   للقاعدة  التشر في  طبقا  الوطنيمختلف  أنهيعات  بجهل ":ة  لأحد  عذر   لا 

ه، يع الجزاء عليتحجج بجهله له من أجل عدم توقيالقانون أن    شخص انتهك  يلأ يجوز  أنه لا    ي أ  ، "القانون
بقواعد الإنسانياالقانون    لذا فإن الجهل  لما  ينتائجه حتما ستكون وخلدول    ترتب عنها من وقوع ي مة نظرا 

ه فإنه  يالقانون ،وعل  اها لو كانت هناك معرفة واسعة وعلم بقواعد هذيانتهاكات ومعاناة كان بالإمكان تفاد
ه من  يلمعرفة ماله من حقوق وما عللدول الإنسانيابالقانون كبيا  كل شخص اهتماما    وليأن    يمن الضرور 
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بالنشر على  قيام  ق كل هذا لابد من اليبسبب انتهاك القانون، ولتحق  وتجنب العقاب لحماية  التزامات لضمان ا
 .1أوسع نطاق ممكن

الأربع لعام  جنيف  ات  ياتفاق  في  ه  يمنصوص عل  ف ساندو "هو التزام قانونييأ  القانوني  يأفإن النشر حسب ر 
  ي وهو مؤسس على الالتزام الذ1977ن لعام  يفي  الإضا   ي البروتوكولفي  ره  يه وتطو يد عليكما تم التأك1949

أو المصادقة  الدول  به  ا  تعهدت  على هذه  احترامهما  لاتفاقيات   الموقعة  وكفالة  احترام  أجل  ع  يجمفي  من 
هذا القانون   سعى إلى احترامي ياتفاق النشر هو التزام قانوني"ة يه رقيللأستاذة عواشر  تعريف  في و  ،"الأحوال

ة  يسهر على إنجاح هذه العمليقه، و يةبتطبيوجه إلى الأوساط المعنيهم، و ي مي  الذين  ضحايا  والوصول إلى ال
 الدول الأطراف والمؤسسات بالإضافة إلى 

مسؤول من  هو  سامي الأولى  طرفا  كونها  المتعاقدة  الدول  فهية  ،ومنه  باتخاذ   ي ا   ملزمة 

بتنفي  الك  التدابي  كافة   أن  في  لة  العلم  مع  الالتزام،  هذا  أو   يأ الدول    غي  ذ  المنشق   الطرف 

عليما   الي طلق  القوات  أو  المتمرد  بالطرف  المتمردة  ينظام  غي  ة  الفصائل  أو  المسلح    حالةفي  ة    غي  النزاع 
الأوساط الخاضعة  يجم بي  القانون    ملزمة كذلك بأن تعمل على نشر أحكام هذا   يه  (يالداخل)الدول ع 

مجال نشر  في  د  يدفع جديعتبر  وهذا  لاتفاقيات   افي  متعاقد    ي لسلطتها بالرغم من أنها لا تعتبر طرف سام
ش انقسام بسبب هذا النوع من النزاع وحتى لا  يحتى وان كانت الدولة الواحدة تع  لدول الإنسانياالقانون  

وأن    كنيم التزاماته  من  التحلل  المنشق  ما  يللطرف  أنه  يرتكب  بحجة  انتهاكات  من   غي  شاء 

 2.لدول الإنسانياق القانون يبما جاءت به مواث معني

  عسكرية ة واليالأوساط المدن ي فإن الأوساط المستهدفة من النشر هجنيف  و  يلاهاات  ياتفاقفي  طبقا لما جاء 
بهذا المهام ، لكن بالرجوع إلى المؤتمرات  قيام  عند ال  هم يز عليالتركيجب    الذيندد الأشخاص  يبصفة عامة ولم  

د  يات خاصة، منها ما تعلق بتحديأنها انتهت الى توصالإنسانيلدول  االقانون    قية المتعلقة بتطبيمية والإقلي الدول
المؤتمرات    أهم هذهبي  ها بقواعد هذا القانون ومن  تعريف  ها عند  يز علي لابد من الترك    التيالفئات    بعض

الدبلوماس مافي  المنعقد    ي المؤتمر  الممتدة   1977و 1974بي  الفترة 
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  ي الذ21خاصة منه القرار رقم    المطبق على المنازعات المسلحةلدول الإنسانياد القانون  ير وتأكي والمتعلق بتطو 
 : ية بالنشر وهيالأوساط المعن  فيه حددت 

 : ةيالأوساط المدن -

الصغار    المدنيون  وهم   بالأطفال  بدءا  استثناء  بدون  عامة  التربو في  بصفة   ة يالمدارس 

الجامع الطلبة  الاختصاص  يي وكذلك  أهل  وهم  الحقوق  طلبة  منهم  خاصة   ق يتطبفي   

،  يي  ، دبلوماسيي برلمان  ة من ي السلطات العموم  يالدولة خاصة منهم ممثلفي    في ، وصولا إلى الموظ  قواني  ال
من     التية  ي الردع  التدابي  و فعال باعتبارها من    كبي  لها دور      التي ة  ي هذه الفئة الأخ  رجال القانون والقضاء

الالتزام يكن تحقيمخلالها   القانون    ق الاحترام و  ق ملاحقة ومتابعة ثم معاقبة  يعن طر لدول الإنسانيابقواعد 
عن ي المسؤول الجسا    ليلانتهاكات   ، الخدمات  يمة  أفراد  الصحيالدينو   الطبية شمل كذلك   ،  ن يفي  ة 

 1. زمن النزاعات المسلحةي واللاجئ
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 ة يات الرقابي: الالالثانيالمبحث 
  مواطنيها   ومصالح  مصالحها  برعأية  المنشأ(  دولة   باسم  تعرف  )  أخرى  دولة  تكلفها  دولة  هي  الحامية  الدولة
 . المقر  دولة  باسم  تعرف ثالثة  دولة حيال

 ةيالنزاع والدول الحام أطراف المطلب الاول: الرقابة بواسطة 
  ة يالعاد  قطع العلاقات   حالة في    توافق   دةيأمح  دولة   يه  ة يالحام  الدولة   "ييل  كما  الله  سعد  عمر  الأستاذ   عرفها يو 

  وجه   على   استعدادها  الآخر وعلى  الطرف  لدى  النزاعفي    طرف   مصالح   ليتمث  على  ،  ي متحاربت  ي دولتبي  

  وبذلك 1949  ،  لعام  الأربعجنيف  ات  ياتفاق  بموجب  الطابع  نسانية  الإ  بالمهمات  للاضطلاع  الخصوص
 1لدول الإنسانياالقانون  باحترام النزاع أطراف التزام في  ة يالحام الدولة تسهم

 ، الدول  المسلح  النزاع  حالات  من   حالة  يأ  نطاق  خارج  حتى  يأ  عام،  بوجه  ة يالحام  الدولة  تعريف    كنيمو 
في  الطر   أحد   لمصالح  الرعاية    ، لكفالةي المتنازعت  ي الدولت  إحدى  مع  للاتفاق  مستعدة،  تكون    التي  الدولة  بأنها

 .له ي والأشخاص التابع الطرف ذلكرعايا لحماية و  الآخر الطرف لدى ن

  ومراقبة   أحكامها  قيتطب  على  المساعدة   أجل   من   ةيالحام  الدولة  بنظام  لتأخذ   الأربعةجنيف    ات ياتفاق  جاءت 

  هذه   تطبق  "  على  بي على الترت  الأربعجنيف    اتياتفاق  من9.8.7.6  المواد  نصت   حيث    ق،يالتطب  ذلك
  وعلى ... النزاع  أطراف  ضمان مصالح  واجبها   من  تكون    التي   ةيالحام  الدول  وإشراف  بمعاونةالاتفاقية  

 2."ممكن حد  ىصإلى أق  ةيالحام الدول  مندوبي أو ممثل مهمة  ليتسه النزاع أطراف

 أنه   نجد  - ة يلحاما  الدولة   لأنشطة   القانوني  الأساس   اعتبارها  كنيم  فإنه  الذكر،   السالفة   المواد   نص   يوبتفس
 :ةيالتال ة يالأساس الأحكام  تضمني

 فة ي الوظ  بقبول ملتزمونالاتفاقية  أطراف  عيجم أن  حيث  ة،يالحام للدولة   يالإلزام الدور-

 . همغي  أو  يي والقنصل يي الدبلوماس ها يممثل عبر  هايتؤد   التي  ةيالحام لدولة  ة فيلإشرا 
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 الاضطلاع   عيتستط حتى ة يالحام لدولة   لاتي التسه كل  تقديم  عن  الاحتلال  دولة   امتناع عدم-

 .مهامها

  بالنسبة  يالأمن لضرور   اتيمقتض  ومراعاة  مهامها  لحدود  تجاوزها  بعدم  نشاطها  أداء  عند  ةي الحام  الدولة  ديتق-
 . الاحتلال  قوات لمصالح

  الأربعة جنيف    اتياتفاقفي    هايعل  المنصوص   ةيالحام  الدولة   نظام   إلى   اللجوء   تم  ما   لا يقل  أنه  الإشارة   وتجدر

  والبرتغال   الهند   ونزاع1956س،يالسو )  النزاعات   من  ليقل  عددفي    إلا  ةي حام  دول  ي تع  لم1949  عام  ،فمنذ

  النزاعات   هذه من  نزاع  كل   دراسة  من بي تيو (، 1971  فالكلاند  نيالمالو  وجزر1971  بنجلادش1961،

جنيف    اتياتفاق  يواضع  أن  إلا9،  المرجو   النحو   مهمته على  النظام  هذا   أدى   أن  دثي  لم   إطارهافي    حتى   أنه
  هنا   ومن   ة، يالحام  الدولة   ي تع  إطارفي    تظهر   أن   كنيم   التي  ةي بالصعوبات لعمل  كبي   يوع  على   كانوا   الأربعة

 .1ةيالحام  للدولة   بدائل يي تع يأ محلها،  لي  من يي تع ةيعلى امكان النص الحكمة  من كان

 عبارة  ذكرت  كلما "...أنه  على  بيالترت  على  الأربعجنيف    اتياتفاق  من12.11.10.  13  المواد  تنص
  ه يوعل"  المادة  هذه  من  المفهوم  بالمعن   لها   لةيالبد  ئات ياله  على أيضا    نسحبي  مدلولها   فإن   ةيالحام  الدولة
 ات؟ يالصلاح  ذه  ياعلاه. فماه المذكورة لةيالبد ئاتياله ممارسته عيتستط ة،يالحام بالدولة المنوطة فالمهام 

لاتفاقيات   ا بي      ي مشتركت  ي عامت  ي مادتفي  د،  يالتحد   وجه   ة، علىيالحام  الدولة   اتيصلاح  جاءت  لقد
  ن يوعشر   وسبعة  ،  الثانية  الاتفاقية    من   واحد  حكم في    و   ،  الأولىالاتفاقية    أحكام  من  ثلاثةفي    ترد   كما  الأربع،
 2. الرابعةالاتفاقية في  حكما ي وثلاث  وثلاثة الثالثةالاتفاقية في  حكما

  ي يل   بما   لها   تقر   حيث    لدول الإنسانيا  القانون   ذ في  تن  مجال في    معتبرة   وحقوق   ات يصلاح  تمنحها   المواد   هذه
:3 

 
 . 89، ص شريف عتلم خالد غازي ، دليل تدريب القضاة على احكام القانون الدول الانساني، مرجع سابق 1

 . 96ص الزمال ، مدخل الى القانون الدول الانساني،  مرجع سابق، عامر 2
 . 97المرجع نفسه،ص  3
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 :الخلاف من الحد مجالفي   -أ

  تجعل   بصورة   نهميب  الخلافات  ةيتسو   بغرض   النزاع  أطراف بي    اتصالات  إجراء  ،بحق  ةيالحام  الدول   تتمتع
 .الشكاوى من هاغي و  ئةيالس المعاملة  من  أو  الهجوم من  مأمنفي   يي المحم  الأشخاص

 :  الطبي المجالفي  -ب

  مراقبة  وكذلك  المحتلة   يالأراض في    مأمونة  وأماكن   اتفي  مستش  إنشاء   ليتسهفي    ة، بالمعاونة يالحام  الدولة  تقوم
وتلزم   يالأراضفي    ي المنتفع  الأشخاص   على   الطبية   الوسائل   عيتوز    من   طرف   كل جنيف    ات ياتفاق  المحتلة، 

  إلى   حصرا  المرسلة  الطبية  والمهمات  ةيالأدو   اتيإرسال  عيجم  مرور  ةيحر   كفلي  أن  المتعاقدة  ةيالسام  الأطراف
 . خصما  كان  ولو   حتى المدنيي   من آخر  متعاقد  طرف سكان

 :يالقضائ المجالفي  -ج

  بمجرد  المدنيي   الأشخاص ،ضد  الاحتلال  دول   من  المنتهجة ة يالقضائ  الإجراءات  ة، بمراقبةيالحام الدولة  تقوم
  يي المحم  الأشخاص  أحد  ضد   الإعدام   بحكم   متعلقة  كانت   إذا  تهاياحيث  و   للأحكام  ،ومراقبتها  بذلك  إخطارها

  شخص   يأ  لمحاكمة  هايممثل   حضور  ،وحق  محام  ارياخت  إلى  هو  وفقي  لم  إذا  المتهم  للشخص  محام  يي بتع  امهايق  ،و
في    وخاصة  ةيالقضائ  الضمانات  احترام  ضمان  وباختصار،  المحتلة  يالأراضفي    السجون  و  للمعتقلات  رتهمياوز 

 .  الإعدام عقوبة تشمل   التي الحالات الاخص وعلى  المحاكمة، حالات 

 :  يالغذائ المجالفي  -د

  ش يبالتفت  المحتلة، وتقوم  يالأراضفي    ي المنتفع  الأشخاص  على  ةيالغذائ  المواد  عيتوز في  ة،  يالحام  الدولة  تساهم
  على   الإشراففي    الحق  عموما  .يالأراض  تلكفي    للسكان  تهايأكف   من  ة، والتأكديالغذائ  المؤن  حالة  على

 1.  الإغاثة إمدادات

 

 
 . 112عبد الواحد محمد الفار، مرجع سابق، ص  1
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 الاعتقال:  مجالفي -  ه

    التي   الحكومات  غ يوتبل  الاعتقال  شملهم   الذين  يي المحم  الأشخاص   أسماء   على   ة، بالتعرفي الحام  الدول   تقوم
 .ةيالحام الدولة من  إعانات المعتقلون  تلقىي كما،  ي المعتقل شكاوى ي، وتلقإليها  نتموني

  حالة   خاصة   ي المحم  بالأشخاص  الخاصة لحماية  ا  لإجراءات  الملموس   ذ في التن  على  الإشراف   حق   لها   بالتالو 
  لها  كما  ة،يالحام الدول  الى اهميقض احالة  ي المحم الاشخاص  حق ومن  .المحتلة يولأراض  والاعتقال الاحتجاز

 1  .شةيالمع ظروف  مييوتق ي المحم الاشخاص  رةياز في  الحق

 والإخلاء:   النقل مجالفي - و

  ، وتتأكد المدنيي    للأشخاص  الاحتلال   دولة  بها  تقوم    التي   الإخلاء   أو   النقل عمليات    ةيالحام  الدولة  تراقب 
  يي المحم  الأشخاص  مغادرة  رفض   عند  تدخلها  عن فضلا ذلك، زي تج    التي   الشروط  توفر  مدى   عن  كثب  عن

 .حدوثها بمجرد  يي المحم للأشخاص إخلاء  أو  نقل ةيعمل يبأ ةي الحام الدولة إخطاريجب لأوطانهم، و 

 المعونة:  مجالفي  - ز

   ة يعمل وتسهل  الكسب على نيالقادر  غي  للأشخاص الإعانات م ية، تسليالحام الدولة تتولى

 الاحتلال  لدولة  استخدامها عدم وضمان المدنيي  للسكان  المرسلة الإغاثة وسائل  ومرور عيتوز 

 العمل:  ممارسة  مجالفي  -و

  أجرا، فإن   منه  تناولوني  عمل  اديجلأ  الفرصة  المدنيي    بمنح  الاحتلال  دولة  تلزم  الرابعةاتفاقية جنيف    كانت  إذا
  تلك   سكان  من   كانوا  ما   إذا  والشكاوى  العمل  طلبات  يتلقفي    الحالة  هذهفي    تمثلية،  يالحام  الدولة  دور

 2.لهميتشغ تتولى عندما الاحتلال   سلطات منمايتهم لح ، والتدخل يالأراض

 

 
 . 163محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدول الانساني، مرجع سابق، ص  1
 . 82ابق، ص محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون ادول الانساني، مرجع س 2
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 للرقابة ب الاحمر والوسائل الاخرى يللصل  الدولي: دور اللجنة الثانيالمطلب 
 دنيست  الانساني  الدول  القانون تنفيد على  الرفابة  في الأحمر  للصليب الدولية اللجنة  دور  أن فيه  شك لا  مما
  بالدرجة   نشاطها  في  تستند  حكومية  غي  دولية  منظمة  يكأ  الأحمر   للصليب  الدولية  اللجنةو   قانونية،  أسس  إلى

  مكونات   إحدى   تشكل  اللجنة   ولكون.  عملها  ومحالات  أساليب  يدد   الذي   الأساسي   نظامها   إلى   الأولى
  آخرا   إطارا  الأخية  لهذه  الأساسي  النظام   من  تجد  فإنها   الأحمر؛ والهلال  الأحمر  للصليب  الدولية الحركة
  . الإنساني لعملها 

  النزاعات   ضحايا  حماية  إطار  في  الإنسانية  مهامها  مباشرة  في  بالحق   للجنة  اعترفت  جنيف  اتفاقيات  ولأن

  الأخية   هذه   ،فإن  1977  لعام  الإضافيي   والبروتوكولي   جنيف   لاتفاقيات  الأول   الراعي  منها  جاعلة   المسلحة،
  . 1الإنساني الدول  القانون تنفيذ  على الرقابة  في  اللجنة لدور  القانوني  الأساس  جوهر  تعتبر

  :  الأحمر للصليب الدولية اللجنة الأساسي  نظامها في  اللجنة عمل  أساس: الأول الفرع 
  الأخي   هذا  إلى   وبالعودة  الأساسي، نظامها  إلى بمهامها  قيامها  في تستتد حكومية،  غي دولية منظمة  كأي

  والبروتوكولي   1949  لعام  الأربع  نيفج  لاتفاقيات  الدقيق  التطبيق  على  الإشراف   مهمة  لها  أسند  قد  نجده
  هذا   لعمل  يمكن   لا  لأنه  المهام؛  تلك   لتحقيق  المتعاقدة  الأطراف  كافة  مع  بالتعاون وألزمها . الإضافيي 

  .  واحد جانب  من  يتم لجهد  ثمرة يكون  أن الحجم

  نص   إلى   ذلك  في  وتستتد  معتبرة،  جهودا   اللجنه  تبذل  الإنساني  الدول  القانون  قواعد  تطبيق  ضمان   سبيل  وفي

  الأحمر   للصليب   الدولية   اللجنة  دور  يتمثل:    يلي  ما  على   نصت   التي   الأساسي   نظامها  من(  04)  الرابعة   المادة
 اتفاقيات  بموجب  إليها  الموكلة   بالمهام الاضطلاع . ج.....  ت... ... -أ: يلي ما في  الخصوص  وجه على

  ،المسلحة    ت االنزاع  في   يق بلتطا  ب ج الوا  الإتساني  الدول   الامي للقانون   التطبيق  أجل   من  والعمل   جنيف،
   القانون. لهدا  بانتوات مزاعم  على مبنية  اوىكش بأي لعلم   وأخد

 
  . 414ص  ،2011, مصر. الأحمر للصليب الدولية اللحنة الحرب، في العماية الفانون  يوفر كيف  بوفييه، أنطوان  ساسول ماركو  1
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  النزاعات   حالات في  خاصه   ،بعمل انساني  تقوم  محايدة   ةسمؤس  رهاباعتبا  -  قات و الأ   يعجم  في  السعىد.  
  والمساعدة   الحماية   ضمان  إلى   -   الداخلي  الصراع  حالات  في و   المسلحة  النزاعات  من   ،اهي وغ  الدولية  المسلحة 

   1المباشرة. ونتائجها الأحداث  ههذ مثل ضحايا  من للعسكريي والمدني 

  اتفاقيات  في هعليه منصوص  هو  كما  لمفقودين عن  للبحث المركزية الوكلة عمل سي ضمان. هـ

   .جنيف

  وذلك   الطبية،  تعداد التجهيزاوإ  المال الطبي  في  العاملي   تتريب  في  لحة،سم  تا نزاع  لوقوع   تحسبا  المساهمة.و

 .المختصة السلطات وسائر  والمدنية كرية سلعا ية بالط والوحدات  يةنالوط الجمعيات مع لتعاونبا

  تطوير   أي  وإعداد  ،المسلحة  ت االنزاع  في   التطيق  الواحب  الإنساني  الدول  القانون  ونشر   فهم   على  العمل .  ز

   ... له

الدولية للصليب الاحمر ان- 2 للجنة    كمؤسسة   المحدد  دورها  ق انط  في  تأتي  إنسانية  مبادرة  بأية  تقوم   يجوز 
  يتضح   سبق  مما.»  منظمة  هكذا ثلم  من  عناية  تتطلب  ةسأل م  أية  في  تتظر  وأن  ومستقلي،  محايدين  ووسيط

  والتي   محايدة،  مؤسسة   باعتبارها   الأحمر،  للصليب الدولية  اللجنه  لدور  الرئيسية  للمحاور  سسأ   النص  هذا  أن

   : التالية النقاط في  حصرها  يمكن

   ، الإنساني الدول القانون  قواعد ونشر  التدريب خلال  من يتجلى وقائي  بدور اللجنة  اضطلاع -

  .الوسائل وبمختلف الأوقات حميع  فيالنزاعات المسلحة  ضحايا  لكافة والمساعدة  الحماية   ضمان-

   .دورها  نطاق في تندرج التي الإنسانية المبادرات  في حقها -

  للقانون   المزعومة  بالانتهاكات  يتعلق   فيما   النزاع  لأطراف  المناسبة  الملاحظات   وتوجيه   الشكاوى،  تلقي -

   .الإنساني الدول

 
 العدد   الثانية،  السنه  الأحمر،   الإنساني، الملة الدولية للصليب  الدول  الإنسائية حقوق الدول في مجال تدابي تنفيذ قانون   الحياة  سأخاريف، حماية  كامن  1
 .88 ص ، 1989 جوان  - ماي ،7
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 .الإنساني  لدورها بالتأسيس  يتعلق  فيما  الأحمر  للصليب  الدولية  للجنة  الأساسي  النظام  شأن  هذا  كان  وإذا 
  

   الأحمر  للصليب الدولية للحركة الأساسي النظام في  اللجنة  عمل أساس : الثاني الفرع 
  الأساسي   النظام  فإن  ،  الأحمر   للصليب   الدولية   الحركة   مكونات  أحد  الأحمر   للصليب  الدولية  اللجنة  باعتبار

  المادة   هذه  ،منه  الخامسة  المادة  ضمن  الأحمر  للصليب  الدولية  للجنة  الإنسانية  المهام  إلى  أشار  قد  الأخية  لهذه

  أكدتا   والثانية  الأولى  الفقرتي   أن   والملاحظ.  06  05،  04،  03،  02  الفقرات  في   اللجنة   دور  حددت 

   . للجنة المسندة المهام  نفس على

  أسست  فقد،  06،  05،  04  :  الفقرات  أما.  سابقا  إليها  والمشار  الأساسي،  نظامها  من  04  المادة   أحكام
  بشأنها   يرد  لم  التي  المهام وهي  الإنساني،  الدول  القانون  قواعد  تنفيذ  على  رقابتها إطار  في  للجنة  إضافية  لمهام
  الإنسانية   الدبلوماسية   بمهام   بالاضطلاع   الأمر ويتعلق  الأحمر،   للصليب   الدولية   للجنة  الأساسي   النظام   في   نص
 1. مفيدة  مساعدتها  أن  اللجنة  ترى  التي   والدولية   الوطنية  الكيانات  مخاف  مع   علاقات  شبكة  إقامة   خلال   من

  

  امكانية   مسألة   وإقرار   دول،  مؤتمر   في   الأحمر   والهلال   الأحمر   للصليب   الدولية   للحركة   الأساسي  النظام   صدور  إن
  والهلال   الأحمر  للصليب  الدولية  المؤتمرات قبل  من  تفويضات  على  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  حصول
ا  في فعال  شريك  اللجنة من  يجعل الأحمر    لعمل   تؤسس  التي  القواعد   فإن   هذا   كل   ورغم .  لدوليةالعلاقات 
  أنظمة   مجرد   نكون  أن  تعد  لا   الأحمر   والهلال   الأحمر   للصليب  الدولية  تحركة   الأساسي النظام في اللجنه
 فان قيمتها تكمن  الأسس  هذا   وعلي  الملزمة؛  الدولية   القواعد  ة مرتب  إلى   ترقى  ولا  حكومية،   يغ  اتلهئي  داحليه

 اللحنه  لعمل   لجوهريا الأساس   عد ت  والتي  بها،  الملحقه  والبروتوكولات   الأربع  نيفج  اتفاقيات   إلى   الاستتاد   في

  .المسلحة النزاعات أثناء  الدولية

 
 الرابعة السنة  ،  الأحمر  للصليب  الدولية الملة   الوطني، الصعيد  على  التنفيد تحدي  الإنساني الدول  الفانون   الاستشارية بشان   للخدمات  دائرة"  برمان   بول  1
   .75 ص  ،1996 جوان  ماي ، 49 العدد ،
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   بها الملحقة  والبروتوكولات الأربع  جنيف اتفاقيات في  اللجنة عمل أساس : الثائث الفرع 
  بة الرقا راإط في اللحنه لدور   الأساسي السند الإضافية  وبروتوكولاتها 1949  لعام نيف اتفاقيات ج تعي
  تلك وباستقراء  الدولية، ي غ أو الدوليه  المسلحه النزاعات في  سواء الإنساني الدول القانون  قواعد تتفيد على

  أثناء  الإنسانية المهام في يصها تلخل  يمكن متعددة بأدوار نهجالل طلاع ضلا  تس أس قد نحدها  النصوص
 1الحامية.  الدوله نع البديل بالدور  والتكفل  المسلحة، النزاعات

  اتفاقيات  منة  رقفمت  مواد  في  الأحمر  للصليب  الدوليةباللجنة    المنوطة  الإنسانية  المهام   إلى  الإشارة  وردت  لقد

  التيالمشتركة بي اتفاقيات جنيف    03  المادة  في  جاء  ما  لكذ   ومنالثاني،    الإضافي  والبروتوكول  الأربع  حنيف
  سبيل  وفي. الفئات لبعض الإنسانية المعاملة من الحد الادنى  مان ضب  الدول، غي  المسلح النزاع أطراف  ألزمت
  تعرض  أن الأحمر،  للصليب  الدولية كاللجنة  متحيزة،  غي  إنسانية لهيئة  ويجوز " على  المادة نصت ذلك   تحقيق

  النزاعات  أنت نة جلل  الإنسانية  للمهام  أسست  قد المشتركة   3  المادة  كانت  وإذا.»   النزاع  أطراف  على  ة،ياحم

  الأربع،   نيفج  فيها  النص  جاء  بحيث  ، اتفاقيات  بي   المشتركة 9/9/9/10:  المواد  فإن  الدولية،  غي  المسلحة
  عقبة   الاتفاقية  هذه  أحكام  تكون  لا: "يلي  ما  على الدولية  المسلحة  النزاعات  أثناء  الدور  لذات  تأسس  قد
  إنسانية  هيئة   أية  أو  الأحمر   للصليب  الدولية  اللجنة  بها  تقوم  أن  يمكن التي الإنسانية  الأنشطة سبيل في

  إصدارات   الإنساني،  الدول  للقانون   الوطني  التتعيد  دليل  الأحمر،  للصلبب   لدولية لجنة   بقصد   متحيزة   غي   أخرى 
  ة افق مو  شريطة والدينية، الطبية الخدمات  وأقراد والمرضى الجرحى وإغاثة حماية  ، الأحمر للصلب  الدولية  اللجنة 

  على   ،الثاني فياضالإ  وتوكولبر ال  من  18:    المادة  أكدت   فقد  تقدم  ما  لىا   وبالإضافة  المعنية  النزاع أطراف
  السامي   الطرف   اقليم   في الكائنة الغوث لجمعيات يجوز : "بلي ما على  بنصها نة للج الإنساني  دورال

  لأداء   خدماتها  تعرض   أن  الأحمرين،  والشمس  والأسد   الأحمر   والهلال   الأحمر   الصليب  جمعيات   مثل   المتعاقد 
  مبادرقم   على   بناء  ولو  المدنيي،  للسكان  ويمكن .  المسلح النزاع  بضحايا  يتعلق   فيما   عليها   المتعارف   مهامها

  ذات  الغوث  أعمال  تبذل  ورعايتهم  البحار  في  والمنكوبي   والمرضى  الجرحى   بتجميع القيام  يعضوا   أن  الخاصة،
  افقه   بمو المدنيي   السكان  لصالح   مجحف،  تمييز  أي  على  القائمة  وغي  البحت  والحيادي  الانساني الطابع

 
 . 02 ص سابق، مرجع التدابي الوطنية لتنفيذ القانون الانساني، دوشي، تييرا ماريا1
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  المدد   نقص   بسبب  الشديد الحرمان   من   المدنيون  السكان  يعاني  حي   وذلك  المعني،  المتعاقد   السامي  الطرف

   ." الطبية والمواد  كالأغذية  لبقانهم الجوهري

  الأحمر،   للصلبب  دولية للجنة  المكفول  المبادرة  لحق  أست  قد  النصوص  تلك  بأن  القول  إل  نخلص  سبق  مما
  الدوليه  المسلحة النراعات صحايا  لحماية مفيد، تراه إنساني نشاط بأي للمبادرة  المال أمامها فسحت حيث

   1 .النزاع أطراف  موافقة شريطة  الدولية، غي  أو

  وطيفها،  تؤدي حامية  دولة   فيها  توحد   لا   التي  الأوضاع  في   لحامية  الدولة   بمهام   نة جالل  طلاعض لا  بالنسبة  أما

  البروتوكول من      ةسالخام  لمادةاو   الأربع، جنيف  اتفافيات  بي   المشتركة/  10/10/10/11المود   له  أسست   فقد

   .الأول  الإضافي

 المبحث الثالث: الاليات القضائية
بعد مسار طويل من التعاون الإقليمي والدول وجهود البحث لمواجهة حالات الانتهاكات الصارخة لحقوق  

لما هو منصوص عليه في  عملها    اسلوب كون  محاكم دولية،حيث يتم التوصل إلى إنشاء    الاعيان والمدنيي 
 .أحكام النظام الأساسي لروما

 ندا ال: المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة يوغسلافيا ورو المطلب الاو 

 الفرع الاول: المحكمة الدولية المؤقتة يوغسلافيا
القرارات   العديد من  اقليم يوغسلافيا سابقا اصد مجلس الامن  التي ارتكبت على  الوحشية  عقب الاعمال 

،  15/03/1994الى    1991ستمبر    25قرارا في الفترة الممتدة ما بي  55لمواجهة الازمة التي وصلت الى  

 
  الدولية  الملة  ٠ الإوروبي والاتحد  للصليب لأحمر لدولية اللجنه بي التعاون  نشر القانون الدول الانساني من خلال ،  فلو فون كارل  موبونو أويمو  شرشل   1

 الأحمر للصليب الدوليه اللجنة  إصدارات ،2003 عدد الأحمر، للصليب
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شباط/    22في    808تأسست المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بموجب قراري مجلس الأمن رقم  و

 1.ا لهاوتتخذ من لاهاي، في هولندا، مقر . 1993أيار/ مايو   25في   827، و 1993فبراير  

للإجراءات   دول  تشريع  وجود  لعدم  وقواعد  ونتيجة  الإجرائية  القواعد  قواعدها:  المحاكم  حددت  الجنائية، 

في   اعتمادها  تم  التي  فبراير    11الإثبات،  ليوغسلافيا  1994شباط/  الدولية  الجنائية  بالمحكمة  الخاصة   ،

، بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا. وقد اعتمدت المحكمة  1995حزيران/ يونية    29السابقة، وفي  
بقة، وقد  ة الدولية لرواندا قواعد مماثلة تماما لتلك التي اعتمدتها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا الساالجنائي
سكسونية، في    -ت القواعد إلى حد كبي من نظام القانون العام الذي يكم معظم الدول الأنجلو  استمد

العام على  أنه ينحو منحى اتهاميا )أو مناوئا( بينما    مقابل القانون المدني. وغالبا ما يوصف نظام القانون 

 .يتخذ نظام القانون المدني منهجا تحقيقيا

وفي هذا المال، لاحظ أنصار القانون المدني وجود فروقات هامة معينة ناجمة عن هذا المنحى، وترد تفاصيلها  
 : في الأقسام التالية

 أ. دور الضحية 

المتناقضات المهمة هو دور الضحية. ف في القانون العام، يعامل الضحية في قضية جنائية معاملة  من أحد 

 :شاهد، وهذا يعني أمرين رئيسيي 

لا يق للضحية المطالبة بتعويضات في قضية جنائية )إذ تدفع التعويضات عادة في القضايا المدنية،   •
نون المدني،  التي يجري النظر فيها أمام محاكم مدنية أو محكمة صلح أو محكمة جزئية مدنية( وفي القا

 .يق للمدعي المطالبة بالتعويضات في القضايا الجنائية

هذا في أنه ما إن ييل المسجل الحكم بالجرم إلى السلطات    وفي المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  ينعكس
المختصة، حتى يجب على الضحايا أو الأشخاص الذين يقدمون مطالب، اتخاذ إجراء أمام محكمة وطنية أو  

 
 .259، ص 2017عامر قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  1
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من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات في    16هيئة أخرى مختصة من أجل الحصول على تعويض )القاعدة  
 (.المحاكم

 .النظام القائم على الاتهام الضحايا والشهود إلى استجواب قاسٍ يجريه الدفاع قد يعرض  •

وتشمل أحكام الإجراءات والأدلة في المحاكم بنودا لتنفيذ إجراءات خاصة لحماية والحفاظ على سرية الضحايا  
البنود تكون مضمون  عند عودتهم إلى   أن مصيهم  ة فقط أثناء تقديم شهاداتهم، إلا والشهود. بيد أن هذه 

 .1مواطنهم الأصلية ومصي عائلاتهم لا يؤخذ في نظر الاعتبار

 اب. المحاكمات غيابي

هناك فرق آخر بي نظامي القانون العام والقانون المدني ينعكس في إجراء المحكمتي وهو أنهما لا تسمحان  
المتهم(. وتعد مثل هذه المحاكم القانونية  بإجراء المحاكمات غيابيا )أي في غياب  المتهم  انتهاكا لحقوق  ات 

بموجب الإجراءات القانونية الواجبة )رغم أن أحكام جرائم معينة ثانوية قد يتم الإعلان عنها بغياب المتهم إذا  
ما تعمد الغياب عن المحاكمة أو في حال هروبه(. وتعُتبر أنظمة القانون المدني أكثر انفتاحا من الناحية الفنية  

اءات عدم المثول أو محاكمة المتهم غيابيا“ رغم أن هذه يراد بها في واقع الحال تشجيع المتهم  في تنفيذ ”إجر 

 .على الحضور ما دامت هناك ضرورة لعقد محاكمة جديدة تماما إذا ما رفض المتهم حكم المحكمة الأولى

 ج. دور المدعي العام 

النائ أو  العام  العام، يتحمل رئيس الادعاء  القانون  التحقيق  في نظام  العام المسؤولية عن كل من عملية  ب 
والمحاكمة، في حي أن التحقيق في نظام القانون المدني، يجري تنفيذه من قبل قضاة تحقيق في ما يقوم القضاة  
بإجراء معظم التحقيقات أثناء المحاكمات. وهذا يؤدي إلى تخفيف ضغط التحقيق مع الضحايا والشهود أثناء  

، الذي سيوضح في ما بعد، تأثي النظام القائم على المنهج  ةالسياق، يظهر هيكل المحكمهذا  المحاكمة. وفي  

 .الاتهامي، الذي ينعكس بصورة رئيسية في السلطة المهيمنة الممنوحة للمدعي العام

 
 .261عامر قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، مرجع سابق، ص  1
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يولية   تموز/  اعتُمد في  الذي  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  ، من الجمع بي 1998ويقترب 
 القانونيي: إذ ينص على وجود دائرة تمهيدية تمنح السمة المفوضة لأي تحقيقات يجريها المدعي العام،  النظامي 

يتعلق بهم(. ويمكن   ما  )أو في  الضحايا  إلى  تعويضات  بدفع  أمر  إصدار  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ويتيح 
ن يدفع التعويض بصورة مباشرة من  للتعويضات أن تشمل إعادة الملكية، والتعويض أو إعادة التأهيل ويمكن أ

  75قبل الشخص المدان أو من خلال صندوق استئماني منشأ بموجب النظام الأساسي للمحكمة )المادتان  

 (. من نظام روما الأساسي 79و

 رواندا  الدوليةالفرع الثاني: المحكمة 
إذ هناك من أكدت على    اختلفت مواقف بعض الدول حول كيفية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 

تأسيس المحكمة استنادا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة أما البعض آخر فضل تأسيسها على أساس  
الفصل السابع من نفس الميثاق، حيث طالبت الدول الإفريقية أن يكون تأسيس المحكمة بالطريق التقليدي  

مجلس أن  إلا  المؤسسي.  الطريق  وليس  معاهدة  بموجب  الطريق    أي  وفضل  التقليدية  الطريقة  رفض  الأمن 
وتجنبا للتعطيل وضياع الوقت،  لأن الأزمة إنسانية والعنف الذي طال أمده وإزهاق    1المؤسسي  ربحا للوقت 

ع المحكمة على لتأسيس المحكمة النهج المؤسسي،  را الأرواح على نحو مروع أدى بمجلس الأمن، في التفكي والإس
 ، كما اقترحت بعض  لوضع حد لأعمال إبادة الأجناس والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدول الإنساني 

هيثة ذات  كونها  الدول فكرة تأسيس المحكمة بموجب صك تأسيسي تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة،  
ر يصدر من هيئة سياسية تضم أعضاء يتمتعون بحق الفيتو وتتمتع بتشكيلة بشرية  اتشكيل عالمي بدلا من قر 

 محددة.   

دة بفكرة تأسيس المحكمة وأدرجتها في الفصل السابع من  حات، رحبت الأمم المتحا فمن خلال هذه الاقتر 
  955، منه أخذ به الملس الأمن فاستند على الفصل السابع في قرره رقم  39ميثاق الأمم المتحدة وفق المادة  

من    39،  وسمحت له المادة  2المتضمن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا   8  /1994/11المؤرخ في  

 

   . 11، ص 2003في القانون الدول الإنساني، دار المستقبل، الأردن، دراسات مدخل الى المحكمة الجنائية الدولية، امل يازحي،  1

 المتضمن تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.   1994/11/08المؤرخ في  955رقم القرار  2
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ئم تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليي، لذا حرص مجلس الأمن  ايندد بما حدث في رواند من جر الميثاق بأن  
على ضرورة تأسيس محكمة جنائية دولية لرواندا لمحاكمة الأشخاص المسؤولي عن إبادة الأجناس   وانتهاكات  

ي كان محل خلاف ونقد من  تأسيس المحكمة بالطريق المؤسسقرار  قواعد القانون الدول الإنساني ، علما أن  
 العديد من الدول.    طرف
غي  أنه في آخر المطاف حضيت الحكمة بمساندة واسعة من طرف منظمة الوحدةالإفريقية وكذا الدول      

قرار  نيا بالاكما حدد مقرها في أروشا بتتر   1998في زمبابوي سنة  هررأي  الأعضاء خاصة منذ انعقاد قمة  
 .  (أونوي لاكوتومانانا)ي ر ئيسا لها المالغاشي  وع 1995ت أو 31ؤرخ في، ال 1977رقم  

ه المتمع الدول في مطلع التسعينات حالتي استثنائيتي عجل التصرف أمام بشاعة الاحداث والوقائع  جوا      
الخطية لقواعد القانون الدول الإنساني   الاجناس والانتهاكاتالتي صاحبت تفجر بيوغسلافيا سابقا، وإبادة  

 في رواندا.    

نتيجة هذا الوضع سارع في إنشاء آليات دولية لملاحقة المتسببي في الانتهاكات الخطية للقانون الدول        
إقامة هاتي المحكمتي حيث يتوقف  إجراءات الإنساني فبرغم من هذه الضرورة اختلفت الآارء الفقهية حول  

 (.مجلس الامن ) الجهاز الضيق قرارات هما على  مصي 
واحتكاره من طرف الدول الخمس الكبرى باستعمالهم لحق الفيتو، وفضلا عن ذلك كان من الحتمي طرح      

مسألة اختصاص محاكمة المرمي كون أن ميثاق الأمم المتحدة لا خول له مثل هذا الاختصاص، لهذا انتقد  
الدول  المتمع  أهداف ومصالح    تأسيس هاتي المحكمتي لأن في نظرهم لا تحقق المحكمتي إجراءات  الفقهاء  

.2 
نتيجة للأوضاع والمآسي التي خلفتها الحرب الأهلية في رواندا، لم يقف المتمع الدول مكتوف الأيدي إزاء ما  
جرى من صراع بي قبائل"الهوتو" و"التوتسي"، الذي أدى إلى نشوب العديد من الأفعال التي تعد انتهاكا  

اني، لذلك فقد تدخلت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن الدول لمعالجة  جسيما للقانون الدول الإنس

 

 .   1995أوت  31المتضمن تحديد مقر المحكمة المؤرخ في  977رقم القرار  1

 264عامر قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، مرجع سابق، ص   2
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الوضع، وذلك عن طريق قراريه الداعيي إلى تشكيل لجنة الخبراء)الفقرة الأولى( وإنشاء محكمة جنائية دولية  
 1لمعاقبة المسؤولي)الفقرة الثانية( عن ارتكاب تلك الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية.

 الفقرة الأولى: تشكيل لجنة الخبراء.

رقم   الأمن  مجلس  قرار  بموجب  الخبراء  تشكيل  تم  في  1994سنة    935لقد  التحقيق  أجل  من  وذلك   ،
الانتهاكات الخطية التي ارتكبت إبان الحرب الأهلية برواندا، وجمع الأدلة عن المخالفات الجسيمة للقانون  

 الدول الإنساني.

دة عمل اللجنة، وجعلها في ظرف أربعة أشهر فقط، على أن يبلغ أعضاؤها السكرتي  هذا وقد حدد القرار م
العام للأمم المتحدة ما توصلوا إليه من تحريات وأدلة ومستندات ونتائج خاصة بموضوع قرار مجلس الأمن  

935. 

نة الخبراء، التي  غي أنه تجدر الإشارة إلى كون جميع الأدلة والمستندات التي تم الحصول عليها من طرف لج
من طرف مجلس الأمن لتحقيق وجمع المعلومات عن الانتهاكات    1993لعام    780أنشأت بموجب القرار رقم  

الخطية للقانون الدول الإنساني، وعن الجرائم التي ارتكبت ضد الإنسانية في يوغوسلافيا سابقا، تمت إحالتها  
للمحكمة، على خلاف ما هو عليه العام  المدعي  المعلومات    على  الأمر في رواندا، حيث تم تسليم جميع 

 2والأدلة للسكرتي العامل للأمم المتحدة. 

وقد طلب مجلس الأمن من اللجنة عدم إجراء أية تحقيقات حول الجرائم التي اقترفت برواندا أو باقي الدول  
بادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية،  الماورة لها، خلال السنة الأخية من الحرب الأهلية، والمتمثلة في جرائم الإ

 1994.3عام  فيوكذا الانتهاكات السافرة للقانون الدول الإنساني، التي وقعت 

هذا وقد واجهت اللجنة في عملها مجموعة من العراقيل، حالت دون تحقيق الغاية الأساسية في إنشائها، مما  
 وأفقدتها المصداقية والدقة. أثر سلبا على التقارير التي أعدتها، 

 
 . 45صمرجع سابق،  محمد أمي الميداني، المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،  1
 . 164، ص 1997القضاء الجنائي الدول"، مجلة الأمن والقانون، العدد الثاني، يوليوز  العناني:"إبراهيم محمد  2
 .266قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، مرجع سابق، ص  عامر  3
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،  4/10/1994ورغم ذلك تمكنت من إنجاز تقريرها الأول، وأحالته على السكرتي العام للأمم المتحدة بتاريخ  
، وهما التقريران الأساسيي اللذان اعتمد عليهما مجلس  9/12/1994بينما التقرير النهائي تمت إحالته بتاريخ  

 حداث محكمة رواندا. الأمن في إصدار قراره الخاص بإ

حول تأسيس    - أثناء المرافعات–وتجدر الإشارة إلى أنه تم طرح العديد من الانتقادات من قبل محامي الدفاع  
المحكمة الدولية وعدم مشروعيتها، لأن نشأة مثل هذه المحكمة يجب أن يكون بموجب قانون، أو بمعنى آخر  

لأمم المتحدة أو تعديل الميثاق، وليس بقرار من مجلس الأمن  إما بواسطة معاهدة متعددة الأطراف تحت رعاية ا 
 :1آخذين بعي الاعتبار عدة ملاحظات يمكن إجمالها فيما يلي

من    7أن ميثاق الأمم المتحدة لم يمنح مجلس الأمن حق إنشاء هيئة قضائية بموجب مقتضيات الفصل    -
 الميثاق.

تشكيل محكمة دولية مستقلة وغي متحيزة في الوقت  ليس لهيئة ذات صلاحيات تنفيذية كمجلس الأمن    -
 نفسه. 

أثناء التصويت، مستندة على أنه لا يمكن المعاملة    955هذا بالإضافة إلى معارضة حكومة رواندا للقرار رقم  
ة  بالمثل وعلى قدم المساواة بي أفعال الثأر التي قد يرتكبها جندي تابع للجبهة الوطنية الرواندية أو أفراد عائل

 2تعرضوا لقتل أقاربهم وجرائم قتل استهدفت تصفية قرى بكاملها.

كما أنه من نقط الخلاف بي حكومة رواندا والأمم المتحدة حول هذه المحكمة، أن الأولى ترى بأن المحاكمة  
  يجب أن تنعقد بتراب رواندا حتى يكون لها طابع الردع للجرائم الفظيعة التي وقعت فوق هذا التراب، ونجم 
عنها ثمانون ألفا من القتلى، وترى الجبهة الوطنية الرواندية بأنه يجب استشارتها في اختيار القضاة المنوط بهم  

 المحاكمة. 

لكن مجلس الأمن لم يأخذ بهذا الرأي، وأسند الملف للقاضي المنحدر من جنوب إفريقيا الذي مثل الإدعاء  
 العام في محاكمة مجرمي يوغوسلافيا سابقا.

 
 .267ص عامر قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، مرجع سابق،   1
 . 99مرجع سابق، ص  خالد طعمة صعفك الشمري، القانون الجنائي الدول، 2
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ثيت بعض الإشكاليات حول هذه المحاكمة من حيث الوقت الذي ستستغرقه ومكان السجن وتغذية  وقد أ
 السجناء وتطبيبهم ومسطرة المحاكمة. 

والمحكمة   سابقا  يوغوسلافيا  بالنزاع في  الخاصة  الدولية  الجنائية  المحكمة  من  إنشاء كل  يعتبر  العموم،  وعلى 
في   بالنزاع  الخاصة  الدولية  الدول  الجنائية  القانون  قواعد  إلزامية  على  التأكيد  سبيل  هامة في  رواندا خطوة 

 1الإنساني وحقوق الإنسان، وإجبار المسؤولي السياسيي والعسكريي على مراعاة المبادئ الإنسانية.

 وقد اعترض عمل هاتي المحكمتي عراقيل تعزى إلى النواقص التي شابت كيفية تأسيسها وطريقة اشتغالها. 

تتميز كل من المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بالنزاع في يوغوسلافيا سابقا والمحكمة الدولية الخاصة بالنزاع في  و 
رواندا بكونهما محكمتي خاصتي ومؤقتتي، تم إنشاؤهما لمعالجة الفضائع التي ارتكبت في حق البشرية خلال  

 ء الهدف الذي أنشأتا من أجله. ستنتهي مهمتها بانتهافترة تاريخية محددة، ولمحاكمة أشخاص معيني ذاتهم، و 

 المطلب الثاني: المحكمة الجنائية الدولة الدائمة: 
  العامة   الجمعية   من  طلبمجرمي الحرب، حيث      لمحاكمة  دولية   جنائية   محكمة  لإنشاء  حثيثة   دولية   جهود   بذلت 

  امكانية   الدول،  القانون  لجنة  طريق   وعن  م 1998/12/09  في  المؤرخ  260  رقم   قرارها  في   المتحدة  للأمم 
  انشاء  بعد  الملائم السياسي  المناخ اللجنة  هذه اغتنمت حيث ومستقلة دائمة  دولية  قضائية هيئة  انشاء دراسة 
  اللجنة   هذه  أمام  الطريق  تعبيد  في  ساهمتا  اللتان  ورواندا،  السابقة  سلافيامن يوغ  لكل  الخاصة  الجنائية  المحاكم

  وهو   دائمة،   دولية   جنائية  لمحكمة   أساسى   نظام   اعداد  في   المتمثل  عملها   النهاية  في  تنجز   أن   استطاعت  التي
  المتحدة.  الأمم لميلاد  الأولى  السنوات منذ فيه  شرعت قد كانت   عمل

  المشروع   هذا  حول   والملاحظات   التعليقات   مجموعة  المتحدة   للأمم  العامة  الجمعية  استجمعت  أن  وبعد
  والاهتمام  الصلة  ذات الدولية المنظمات  طرف   من أو المنظمة  في  الأعضاء  الدول طرف  من  سواء   المستقبلي،

  م1998  سنة  دول  ديبلوماسي  مؤتمر   إلى   الدعوة   والخمسي   الثانية  دورتها  في  العامة   الجمعية   قررت  الموضوع،  بهذا

 
 . 69، ص مرجع سابقمنتصر سعيد جودة، المحكمة الجنائية الدولية،   1
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  اعتماد   المؤتمر   هذا  عن  تمخض  حيث   دولية،  جنائية  محكمة  انشاء  بشأن  إبتفاقية   واعتماد   صياغة  لإنجاز  بروما،
 1 .  الدولية الجنائية للمحكمة  الأساسي النظام

من   المحكمة  يخت18تتكون  و قاضيا  الرئاسة  هيئة  بي  ويوزعون  الثلاث ارون  المحكمة   شعب 
ا قبل  ما  و ودائرة  و لمحاكمة،  الإبتدائية  المحكمة الدوائر  قضاة  جميع  يختار  الإستئنافية،   الدوائر 

 . نظام روما للإنتخابات للمحكمة في  بالإنتخاب من قبل جمعية الدول الأطراف

الفقرة  ضمن  حرب  كجريمة  الجريمة  هذه  على  المادة  (1/ب/2)  نص  المحكمة 7من  نظام   من 
الدول القانون  نطاق  في  الثابتة  المسلحة  الدولية  قيام   ويتخد   الجنائية  صورة  فيها  المادي   الركن 

و   المدنيي  بمهاجمة  ه  الاعيانالعدو  يكون  ألا  بشرط  وذلك  للقوات المدنية،  منتمي  المدنيي   ؤلاء 
تكون تكون  ألا  المدنية  المواقع  في  يشترط  الحربية، كما  العمليات  في  فعلا  يشتركون  لا  و  افا  دأه  المسلحة 

والم والمصانع  والجامعات  فالمدارس  و عسكرية،  العلمية  والسفن   التجارية، ستشفيات 
 .ودور العبادة المختلفة تعد لها مواقع مدنية بشرط عدم إستعمالها في أغراض عسكرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .270عامر قيع، احمد مبخوتة، الفئات المشمولة بالحماية في القانون الدول الانساني، مرجع سابق، ص   1
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 الخاتمة:
 

هو التزام تعاقدي    لدول الإنساني جة هامة مفاذها أن نشر القانون ايمن خلال ما تم عرضه نصل إلى نت
  ي ة المتعاقدة وحتى على الطرف المنشق ) المتمرد ( في حالة النزاع غي قع على عاتق الدول الأطراف السامي

ة زمن  ية و الإنسانيق أكبر قدر من الحما يهدف من خلاله إلى تحقي وقائي  يالدول، زد على ذلك فهو تدب
المدنيعرض حيالنزاعات المسلحة ، كما أن الجهل بأحكام هذا القانون قد    للخطر في حالة كانوا  يي اة 

بالإضافة   . علهم عرضة للاستهدافيج ة الأمر الذي  ي أو مشاركتهم في الأعمال العدائي  أو معتقلي ئلاج
ا القانون  بقواعد  وفروعهم  بمختلف تخصصاتهم  العسكرية  القوات  جهل  فإن  ذلك  الإنسانيإلى  قد  لدول 

 وللمناطق الآمنة  ي للمدنء لا ذنب لهم كاستهدافهم  يا مة في حق أبر يدفعهم إلى ارتكاب انتهاكات جسي
تهم و  ي، حتى أن حر ة ومنه تحمل العقاب يعهم عرضة للمسائلة الجنائيجها الأمر الذي  ي ة و غيان المدنيوالأع

 .اتهم قد تكون عرضة للخطر بسبب هذا الجهل كون أن صكوك هذا القانون أقرت لهميح
 . الة استسلامهم ووضعهم للسلاححماية في حالة كانوا جرحى أو مرضى أو غرقى أو أسرى وكذا في ح

وعلى هذا الأساس وكنتيجة لما تم عرضه لابد من الإسراع في عمليات النشر أو بالأحرى التعريف بقواعد  
بي جميع الأوساط المدنية و العسكرية خاصة زمن السلم باعتبارها الفترة الأفضل    الإنساني  القانون الدول

لاستيعاب، تحسبا لأينزاع قد ينشب، ونفس الشيء في حالة قيام الحرب  لذلك نظرا لوجود الوقت والقابلية ل 
إذ يجب التركيز أكثر على القوات المسلحة مع ضرورة أن يمتد إلى ما بعد انتهاء النزاع و ذلك بغية تحقيق  

  من الواجب إعداد عاملي مؤهلي و مستشارين قانونيي في القوات المسلحة وذلك لما  .السلم و الإنسانية
الذي النشر الأمر  اللجنة    يستدعي  لهم من دور فعال في مجال  ضرورة وضع برامج تدريبية بالتنسيق مع 

عمليات   تشمل  أن  على  المال  هذا  الخبرة في  و  الاختصاص  باعتبارها صاحبة  الأحمر  للصليب  الدولية 

العسكرية القوات  أفراد  قواع . التدريب كافة  نشر  لعملية  ولكييكون  ذلك  على  الدول زيادة  القانون    د 
فائدة ولتحقيق أكبر قدر من المعرفة بأحكام هذا القانون لابد من إقامة علاقات تعاون بي جميع    الإنساني

الدول الأطراف المتعاقدة في الاتفاقيات وتبادل الخبرات في هذا المال كما يجب أن تقام علاقات تعاون مع  
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ا حقيقة الرائدة و الأولى في هذا المال بدون منازع ، بالإضافة  اللجنة الدولية للصليب الأحمر وأجهزتها كونه

 .إلى ضرورة اتخاذ جميع الأساليب و الوسائل المتاحة للقيام بعمليات النشر
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 قائمة المصادر والمراجع: 
 المصادر:  -1

 . مي القران الكر  -

 القوانين: -2

 في وقت الحرب المؤرخة  يي ة الأشخاص المدنيف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقالفقرة الثانية من    08المادة  -
 .1949آب/أغسطس 12في 

 في وقت الحرب المؤرخة  يي ة الأشخاص المدنيف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقالفقرة الثانية من    50المادة  -
 .1949آب/أغسطس 12في 

 في وقت الحرب المؤرخة  يي ة الأشخاص المدنيف الرابعة بشأن حماية جنياتفاقالفقرة الاولى من    02المادة  -
 .1949آب/أغسطس 12في 

جنياتفاقمن    14المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    15المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 . 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    34المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنة  يف  في  يي الأشخاص  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    14المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 . 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    29المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12
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جنياتفاقمن    05المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    47المادة  - حماية  بشأن  الرابعة  المدنيف  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12

جنياتفاقمن    54المادة  - حماف  ية  بشأن  المدنيالرابعة  الأشخاص  في  يي ة  المؤرخة  الحرب  وقت  في   
 1949آب/أغسطس 12
 المراجع: -3

احمد أبو الوفاء، القانون الدول الإنساني، الملس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميية،  -

 .  2006القاهرة، 
الأولى،  - الطبعة  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الإنساني،  الدول  للقانون  العامة  النظرية  الوفاء،  أبو  احمد 

2006  . 
ر ، دليل التنفيذ الوطني للقانون الدول الإنساني، مصر ، إصدارات اللجنة  اللجنة الدولية للصليب الأحم-

 .  2010الدولية للصليب الأحمر ، 

 دائرة الخدمات الاستشارية بشأن القانون الدول الإنسانيتحدي التنفيذ على الصعيد الوطني   بول برمان ،  -
  365 .، ماي جوان 49، الملة الدولية للصليب الأحمر ، السنة الرابعة ، العدد 

من المحاكم المؤقتة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة   -حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدوليالجنائي-

 .  2008دار الكتب القانونية، مصر،  –

سوسن تمر خان بكة، الجرائم ضد الإنسانية  في ضوء أحكام النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  -

 .  2006نشورات الحلبي الحقوقية، بيوت، الطبعة الأولى، م

شريف عتلم ، محاضرات في القانون الدول الإنساني، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الطبعة الخامسة،  -

2005  . 



   

60 
 

شريف عتلم خالد غازي ، دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدول الإنساني،  الكويت ، اللجنة  -

 . 2009للصليب الأحمر و معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية، الدولية 

شريف عتلم خالد غازي ، دليل تدريب القضاة على أحكام القانون الدول الإنساني،  الكويت، اللجنة  -

 . 2009الدولية للصليب الأحمر و معهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية، 

لقانون الدول الإنساني، تونس ،وحدة الطباعة و الإنتاج الفني، المعهد العربي  عامر الزمال ، مدخل إلى ا-

 .  1997لحقوق الإنسان ، 

دار    - الدول الانساني،  القانون  المشمولة بالحماية في  الفئات  الجامعي،  عامر قيع، احمد مبخوتة،  الفكر 

 . 2017الاسكندرية،  

 . 2007الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية، القاهرة،عبد الواحد محمد الفار، الجرائم -

 . 1989عمر محمد المحمودي، قضأيا معاصرة في القانون الدول، دار الجماهيية للنشر والتوزيع ، ليبيا، -

حمر  ماركو ساسول أنطوان بوفييه ، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ، مصر، اللجنة الدولية للصليب الأ-

،2011  . 

ماركو ساسول أنطوان بوفييه ، كيف يوفر القانون الحماية في الحرب ، مصر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر  -

،2011  . 

 . 2006محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدول الإنساني، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، -

 . 2006درية ، منشأة المعارف ، محمد فهاد الشلالدة ، القانون الدول الإنساني، الاسكن-

محمد مصطفى يونس، ملامح التطور في القانون الدول الإنساني، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة  -

 .  1996الأولى، 
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محمد يوسف علوان، "نشر القانون الدول الإنساني"، في : دراسات في القانون الدول الإنساني، )مؤلف  -

 . 2000د شهاب، )القاهرة، دار المستقبل العربي،  جماعي(، تحت إشراف: مفي

نعمان عطاء هللا النهي، القانون الدول الإنساني، الجزء الأول ، الطبعة الأولى، دار مؤسسات رسلان،  -

2008  . 

 : المذكرات -4

 . 2003جمعة شباط، حماية المدنيي والأعيان المدنية وقت الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، -
الدول  - القانون  أحكام  المسلحة في ظل  الدولية  النزاعات  أثناء  والممتلكات  الأموال  رحال سمي، حماية 

 .  2006الإنساني، مذكرة ماجستي، جامعة البليدة،  
تلمسان،  - الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة  الدول  القانون  العسكرية  في نطاق  الضرورة  روشو خالد، 

2013  . 
حماية المدنيي والأعيان المدنية في النزاعات المسلحة غي الدولية، رسالة مقدمة لنيل شهادة  عواشرية رقية،  -

 . 2001الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عي شمس ، القاهرة ،

لعروسي أحمد، مسؤولية دولة الاحتلال عن انتهاكات حقوق الإنسان، مذكرة ماجستي، جامعة تيارت  -

 ،2007 . 

- 2009وسيلة، حماية الأعيان المدنية زمن النزاعات المسلحة، مذكرة ماجستي، جامعة باتنة،  مرزوقي  -

2008  . 
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 .  2010الدولية للصليب الأحمر ، 
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مات الاستشارية بشأن القانون الدول الإنساني تحدي التنفيذ على الصعيد الوطني" بول برمان ،" دائرة للخد-

 1996، ماي جوان   49، الملة الدولية للصليب الأحمر ، السنة الرابعة ، العدد 

،الملة الدولية للصليب الأحمر ، السنة   البعثات الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر جون لوك بولندان ،  

 .1996، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ماي جوان ،  49ابعة، العدد  الر 

،الملة الدولية للصليب الأحمر ،   البعثات الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر جون لوك بولندان ،  -

 . 1996، إصدارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ماي جوان ،  49السنة الرابعة، العدد  

  2007رشيد محمد العنزي، الأهداف العسكرية  المشروعة في القانون الدول، مجلة الحقوق ، الكويت،-
. 
شرشل أويمبو مونونو كارل فون فلو ، "نشر القانون الدول الإنساني من خلال التعاون بي اللجنة الدولية  -

، إصدارات اللجنة الدولية   2003عدد للصليب الأحمر والاتحاد الإفريقي"، الملة الدولية للصليب الأحمر، 

 .  2003للصليب الأحمر، جنيف،  

عامر الزمال ، مدخل إلى القانون الدول الإنساني، تونس ،وحدة الطباعة و الإنتاج الفني ، المعهد العربي  -

 .  1997لحقوق الإنسان ، 

لية للممتلكات  اكات الإسرائيية مع دراسة خاصة للانتهيم شديد حماية الممتلكات الثقافية والدينفادي قس-

  2009افريل،    5ية وخصوصا الحفريات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، جامعة النجاح، العدد  الثقافية والدين
. 
كامن ساخاريف ، "حماية الحياة الإنسانية: حقوق الدول في مجال تدابي تنفيذ القانون الدول الإنساني"،  -

 . 1989جوان    -، ماي  7، السنة الثانية، العدد  الملة الدولية للصليب الأحمر 

في زمن الحرب الأهلية ، الملة الدولية للصليب    القانون الدول الإنساني مت ،    - ماري جوزيه دومستيسي  -

 .  1999الأحمر ، مختارات من أعداد  
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ة الدولية للصليب  الدول الإنساني في زمن الحرب الأهلية ، المل  القانونمت ،    -ماري جوزيه دومستيسي  -

 .  1999الأحمر ، مختارات من أعداد  

، الملة الدولية للصليب الأحمر ، السنة   التدابي الوطنية لتنفيذ القانون الدول الإنساني ماريا تييزا دوتلي ،-

 .  1994،اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  49السابعة ، العدد 

، الملة الدولية للصليب الأحمر ، السنة   نفيذ القانون الدول الإنسانيالتدابي الوطنية لت ماريا تييزا دوتلي ،

 .  1994،اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  49السابعة ، العدد 
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